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حقیقته - أنواعه - حجيته 
تطبيقاته المعاصرة 


ا 
ep E.‏ 
المقدمه 


الحمد لله الذي هدانا إلى شرعه القويم» وأرشدنا إلى سبيل 
الحق وطريق النجاة» والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وسيد 
رسله محمد بن عبدالله » المبعوث رحمة للعالمين. 
a‏ 


فإن علماء أمة محمد ييو اجتهدوا ما بلغه وسعهم› وبینوا بما 
مكنهم الله ما استطاعوا الوصول إليه من أحكام» استنادًا إلى الأدلة 
التي تَبّْى عليها الأحكام سواء كانت من المنقول أو المعقولء 
واعتمادا على الطرق التي ترشد إلى الفهم الدقيق» وتجتّب 
المجتهد من السير في دروب غير معلومة النهاية» ولا موصّلة إلى 
العلم» أو إلى الظن الذي تطمئن إليه القلوب. وسعوا إلى أن 
يضيفوا إلى الأدلة المتفق عليها من كتاب وسنة وإجماع وقياس› 
ما يستعينون به على إدراك حكم ما لم يتوصّلوا إليه من الأدلة 
المتفق عليها» فكانت لهم مناهج في هذا المجال» ربما اتفق 
أكثرهم عليهاء وربما انفرد بها بعضهم دون بعض» ومن هذه 
المناهج» أو الطرق الاستحسان الذي اشتبكت بشأنه الآراءء 
وتضاربت فيه وجهات النظر فقسا بعضهم على بعض في القول به› 
وأغلظ له في الانتقاد. وهو الأمر الذي ما كان ينبغي أن يصير إلى 
ار ا E‏ 


OM‏ الاستحسان 
الألفاظ» دون ما قصد د بها يقول ° الألماني يندز إن ل 
Os,‏ 
الشريعة الإسلامية)» وعددته مظهرًا من مظاهر التيسير ورفع 
الحرج› وقدمت فيه في ضمن هذه الرسالة» درأاسة اظن أنها 
كانت مفيدة» وربّما كانت أوسع دراسة في الاستحسان حتى سنة 
مناقشة رسالتى المذكورة سنة ١۱۹۷ء.‏ إذ لم أجد في مجاله غير 
البحوث والمحاضرات التى ألقيت في أسبوع الفقه الإإسلامي 
ومهرجان أبن تيمية. ومن هذه المحاضرات. 

-١‏ محاضرة الاستحسان والمصالح المرسلة لجودة هلال. 


- بحٹ فی الاستحسان لمحمود عبدالقادر مکاوی. 


ولا أغفل عن ذكر الكتب التي عالجت هذا الموضوع 
معالجات خفيفة» كالكتب التي في أصول الفقه والتي يمثل أغلبها 
محاضرات ألقيت على الطلبة. e‏ المؤلفة في الأدلة 
المختلف فيها. 


)1( وفبلسوف ألماني من الذين برعوا في الحساب. ولد سنة ١٤١٠م‏ 
(۲( طبعت هذه المحاضرات مجموعة في مطبعة كوستافوس في مصر سنا 
7 


E DE 


وقد فاتني الاطلاع على رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» التي لم أعلم بهاء وكانت في حينها مخطوطة» ولم 
أظلع عليها إلا بعد أن طبعت سنة ۹١٤١ه.‏ تحت عنوان (قاعدة 
في الاستحسان)'» وبعد رسالتي المتقدذمة ظهرت طائفة من 
الكتب الصغيرة التي تناولت موضوع الاستحسان بالدراسة» وهي 

كثيرة» وقع بين يدي منها الكتيبات الاتية: 

اد الاستجماة م الرة والعى للد رر فان ب 
إسماعيل - نشر دار الثقافة في الدوحة / قطر/ سنة ٤١۸‏ ١ه‏ 
- ۹۸۸م. 

1- الاستحسان عند علماء أصول الفقه وأثره في الفقه للدكتور 
السيد صالح عوض - نشر في مصر/ سنة ١١٤١ھ‏ - 
۰م 

۳- نظرية الاستحسان لأسامة الحموي أشرف عليها الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي. كتبها مؤلفها لتكون رسالة 
ماجستير. نشر في سوریا / دمشق/ سنة ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

-٤‏ مرآة الجنان في إيضاح الاستحسان - لسليمان بن محمد 
ألفيفي / كراس صغير. 

۵- الاستحسان الأصولي حقيقته وحجیته - (بحث منشور في 


(1) علق عليها تعليقات مفيدة محمد عزير شمس. ونشرتها دار عالم الفوائد 
بالمملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة سنة ۹١٤٠ء.‏ 


@ الاستحسان 
مله كلية الكراسات اللات والعرة < الحو 
- الإمارات العربية المتحدة (ص )١-۹‏ سنة ٩۱۹۹م.‏ 

- الاستحسان ونماذج من تطبيقاته في الفقه الإسلامي - 

لفاروق عبدالله عبدالکريم - رسالة دكتوراه من جامعة بغداد 

سنة ٩۱۹۹م‏ ولم أطلع عليها. 
۷- نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة 

المرسلة للدكتور محمد عبداللطيف صالح الفرفور. 

وبعد التأمل والنظر في البحوث المتقدمة - عدا رسالة 
الدكتوراه في جامعة بغداد التي لم يتيسر الاطلاع عليهاء وجدت 
أن ما كتبته عن موضوع الاستحسان جدير بان يبعث» وأن ينال 
حظه بين هذه المؤلفات» ولا سيّما آنه عالج هذا الموضوع 
بمنهجية وطريقة مختلفة. ثم إني أجد أن الحاجة إلى تفعيل 
الاستحسان قائمة» وأنه ينهض بقدر كبير من إيجاد الحلول» وبيان 
أحكام كثير في المستجدات» أو النوازل المعاصرة» فأهميته 
ظاهر» والحاجة إليه قائمة مما يستدعي فهمه»ء وإدراك حقيقته› 
ليكون المجتهد على بصيرة مما يفتى به. وقد وثقت بعض 
المعلومات التي كنت آخذتها بالواسطة» من مصادرها الأصلية› 
رق التب اي ي ريا بعد أن كانت مخطوطة. كما أني لم 
اغ البحث من إضافات» أو توسعة في بعض المواضع» مما 
رأیت آنها تخدم الموضوع› وتلقى عليه بعض الأضواء. 


س © 
٤‏ وقد أضفت إليه ا خاصاً في التطبيقات لفات 
تسان ونر جمت لأغلب الأعلام» لكني لم ألتزم بتر جمة 
العلم عند أل ذكر له بل قد أؤخر ترجمته بسبب ازدحام 
الهومش › عند آول دکره. 

وأتبعته تبعته بعدد من الفهارس العلميةء استکمالاً للبحٹث. وقد جاء 


هذا البحث في مقدمه ۾ مباحث وخاتمة. 


أما المقدمة فهي في بيان أهمية الموضوع والحاجة إليه. وقد 
تقدم عنها الكلام وأما المباحث فهي : 
© الميحث الأول : ٤‏ تحدید معناه» ومناقشة ما فر فيه من 


المبحث الثاني: في موقف الصحابة والتابعين والاأعة منه. 
المبحث الثالث: في أنواعه وأقسامه. ) 
المبحث الرابع: ٤‏ حجيته والأدلة عليها. 

المبحث الخامس: ٤‏ التطبيقات المعاصرة للاستحسان. 
وأا الخاتمة: ففي بيان أهم النتائج. 


والله أسال آن يون هذا البحث مفيداء ونافعاء ومسه ًا - 
ولو بقدر قليل - في الكشف عن حقيقة هذا ا وصای الله 
وسم على نبينا محمد. 

د. يعقوب عبدالوهاب الباحسين 


المحعهد الحالي للقضاء 
جامعة الإمام محمد بن سحود الإسلامية 


الاستحسان 


المسحت الأول 
٠‏ تعريف الاستحسان وتحديد معناه 


لا المطلب الأول: تحدید معناه. 
الثانى: TY‏ یب على التعريمات. 


الاستحسان 


الاستحسان 
سس gp‏ 
المطلب الأو ل 
تحدید معناه 


معناأه في اللغة: الاستحسان مشق من اللحسن»› وهو في اللغة 
عل الشيء ا وقیل : هو وجود الشيء حا قول الرجل : 
استحسنت كذاء أي اعتقدته أو ظننته حستًا". على ضدٌ 
الاستقباح › أو معناه طلب اللأحسن للاتباع". الذي هر مأخوذ به. 
ویذکر ابن فارس (ت٥۳۹ه“»‏ أن الحاء والسين والنون أصل 
واحد هو الحسن ضد القبح» يقال رجل حَسّن» وامرأة حسناء 
ا وقيل هو كون الشيء على صفة الحسن» وقيل إنه فعل 
(1) القاموس المحيط» التعريفات ص ١١ء‏ والتلويح ۸١/۲‏ والواضح 

عقيل ٠٠١/۲‏ والكليات للكفروي ص e 35 ٠۷‏ 


التعاريف ص .٤١۷‏ 

(۲) بذل النظر ص .1٤۹‏ 

)۳( الكليات ص .٠١١‏ 

)€( هو أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي. کان إ إماماً في اللخةء 
ومشاركا في علوم شتی» أصله من قزوين» آقام في هَمَدان مدة» ثم انتقل إلى 
الري فنسب إليها. توفی سنة ١۳۹ه.‏ وقيل سنة ۳۹١‏ وقيل غير ذلك. 
من مۋۉلفاتە : : معجم مقاييس اللغة› والمجمل في اللغة. والصاحبي › الا 
وتمام الفصيح وغیرها. | 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان e‏ ومعجم الأدباء cA /٤‏ 
والأعلام ›؛ء ومعجم المؤلفین ۲/ .٠١‏ 

0 معجم مقاییس اللغة e‏ 


الاستحسان 


E 


الاخ و ر اا ا ا ف ا 
رأيته ن وقد وردت كلمات تحتوي على مادة الكلمة فيما 
يقارب متي موضع من القرآن الكريم» وقيل» أيضًا إنه ما يميل 
إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني» وإن كان مستقبحاً عند 
E‏ 
معناه في الاصطلاح: وآمّا في اصطلاح الأصوليين فقد قيلت 
فيه تعاريف كثيرة» نذكر فيما يأتي أهمَّها وأشهرها : 

-١‏ إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد» تَعْسر عبارته عنه"» 
ولم برد هذا التعريف فيما كتبه الإمام في المحصول» ولا فيما 
کتبه صاحب ل بل ذکره الآمدي (ت 1۳۱ھ( وابن 


(۱) بدائع الصنائع .٠۸/١‏ 

(۲( الإحكام للأمدي € /0۷. 

(۳) الإحكام للآمدي /٤‏ ۷١١٠ء‏ ونهاية السول ۳/٦٦٠ء»‏ ومختصر المنتهى لابن 
الحاجب ۰۲۸۸/۲ والتلويح ۸١/۲‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي 
۲ والمستصفى للغزالي ۲۸٠/١‏ والمنخول للغزالي ص ٠۴۷١‏ 
والاعتصام ۲ , والفائق للصفي الهندي 1۷١ /٠‏ والبحر المحيط /١‏ 
۳ وإرشاد الفحول ص ٠٤١١‏ والحدود الأنيقة ص ۸۲. 

| ..١۱۹۸/۳ نهاية السول‎ )٤( 

)0( هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم 
الشافعي› جمع بين الححمة والمنطى والكلام» والأصول والفقه› وبرع في 
الخلاف› وکان من الأذكياء. قیل عنه إنه لم يکن في زمانه أحفظ للعلوم منه. 
ولد بآمد وأقام ببغدادء ثم انتقل إلى الشام» ثم مصرء وكانت وفاته بدمشق 


سنة ١ه‏ ودفن بسفح جبل قاسيون. e‏ 


اإإستحسان 
الحاجب ( ت٦ (7)1٤‏ وجمع آخر من العلماءء وقد عزي هذا 
التعريف لی بعص علماء المالكية› وهو أبن رشد الكسر [د دک 
أنه قال في الاستحسان إنه ما ينقدح في قلب الفقيه من غير أن 
رده إلى أصل بعینه" 

وقد رفض أغلب العلماء هذا التعريف» ونعته الغزالي 
(ت ٩۳)٥۰ ٥‏ بأنه هوس واعتبره استحسان المجتهد بعقله «لأن ما 


= من مؤلفاته: غاية المرام في علم الكلام» ودقائق الحقائق في الحكمة»› 
والأحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه» وغاية ازن ت ن 
وغیرها. 
راجع في ترجمة: وفيات الأعيان ۲ مفتاح السعادة ۲/ ٠٥‏ شذرات 
الذهب ٥9‏ ›/ معجم المؤلفين ۷/ 00. 

(۱) هو: آبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأصل المالكي 
حاجہا عند الأمير عز الدين الصلاحي ٠‏ عرف بالفقه والقرأءة والأصول 
والنحو والصرف والعروض. ولد بمصر ودرس وتفقّه ہمذڏذهب مالك وتخرج 
عليه عدد من العلماء. ئم انتقل إلى دمشق ودرس بجامعها. ثم عاد إلى القاهرة 
وأقام بهاء ثم انتقل إلى الإسكندرية وکانت وفاته فیها سنة ٩٤1ھ/‏ ۹٤۲١م.‏ 
من کتبه : : الإيضاح شرح المفصّل للزمخشري» منتهي السول والأمل في علمي 
الأصول والجدل» ومختصر منتهى السول والأمل وغيرها. 

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۲ء , مفتاح السعادة ۱ 
شذرات الذهب ۲۳٤/٩‏ الأعلام 1/٤‏ 

(۲( ابن حزم للشيخ محمد أبر زهرة ص ٤٤١‏ . 

O (۳)‏ الشافعي المعروف بحجة 
الإسلام والغزالي من أشهر علماء المسلمين وأبرزهم في ميادين الحكمة 
والكلام والفقه والأصول والتصوّف› مع جمعه إلى ذلك جملة من علوم = 


الاستحسان 

CUD= 
لا يقدر على التعبير عنه لا يُدرى أنه وهم وخيال أو تحقيق› ولا‎ 
بد من ظهوره ليعتبر بأدلة ا لتصخحه الأدلة أو تزيفه» أما‎ 
الحكم بما لا يُدرّى ما هو فمن أين يعلم جوازه؟ أبضرورة العقل‎ 
ونظره أو بسمع متواتر أو آحاد؟ ولا وجه ددعوی شيء من‎ 
ذلری.‎ 

أمّا الآمدي فإنه استبعد أن يكون الدليل المنقدح في نفس 
المجهكد فن الأدلة الشرعيةء ورأى أنهء إن كان كذلك فإن 
تخصيصه باسم الاستحسان في حال العجز عن التعبير عنه» دون 
الحالة التي يمكن فيها أن يعبر عنه» أمرٌ متنازع فيه" . 

وتساءل العضد (ت٦١٠۷ه)"‏ عن المقصود من قولهم (ينقدح) 


= أخرى. ولد بطوس وارتحل في طلب العلم» > فأخذه عن أبي نصر 
الإسماعيلي» ثم عن إمام الحرمين الجويني في نيسابور» ثم جلس لاوٍقراءء 
وندب للتدريس في المدرسة النظامية ببغداد» وأعجب به أهل العراق› 
وعظمت منزلته بينهم ثم أقبل على السياحة والعبادة» وكانت وفاته بطوس سنة 
٥ه‏ وقد ترك مؤلفات كثيرة» منها: إحياء علوم الدين › والمستصفى في 
أضول الفقه› والوجيز في فروع الفقه الشافعي› وتهافت الفلافسفة والمنقذ 

من الضلال وإلجام العوامٌ عن علم الكلام» وغيرها. 

راجع في ترجمته : وفیات الأعیان (۳/ ١٠٠)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى /٤(‏ 
۱ ۲١٠٠ء‏ شذرات الذهب /٤‏ ١٠ء‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 
۲ هدثة العارفین ۲/ ۷۹ء والأعلام ۷/ ۲۲» معجم المؤلفين .۲٠٠/٠١‏ 

.۲۸۱/۱ المسصفی‎ )١( 

(۲) الإحكام في الموضع السابق. 

(۳) هو : عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالخفار الإيجي الشيرازي الشافعيء قاضي 
القضاةء المعروف بعضد الدين. كان من العلماء المبرزين في العلوم = 


الإستحسان 


ap 


وذكر احتمالين له» أحدهما: أن يكون المقصود به ما يتحقق 
ثبوته» وحينئذ يجب العمل به الاتفاقء ولا أثر للعجز عن التعبيرء 
إذ هو بالنسبة إلى المجتهد لا يختلف» وإن كان مختلفا بالنسبة إلى 


.٥ عير‎ 


والاحتمال الآخر: ان یکول المقصود به ما شك فيه» وهو 


مردود بالاتفاق» إذ الأحكام الشرعية لا تثبت بمجرد الاحتمال 
والشاك'. 


(۱) 


عير أن البيضاوي (0 7)۵۸ اشترط إظهار الدليل وتىبينه› 


العقلية والأصول والمعاني والبيان والنحو والفقه وعلم الكلام. كما كان 


ميسور الحال واسع الثراء يساعد طلبته على مواجهة متطلبات الحياة المادية. 
غضب عليه صاحب كرمان فسجنه بقلعة دريميان» إلى أن مات فيها سنة 
٩۷0ھ‏ / 00 م. 

من مؤلفاته: الرسالة العضدية في الوضع› وشرح مختصر منتهى السول 
والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب» والمواقف في علم 
الكلام. ) 
راجع في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى ۱١۸/١‏ الذّرر الكامنة ۳/ ١٠١٠ء‏ 
هدية العارفين ٥۲۷/١‏ معجم المؤلفین .۱٠۹/٩‏ 

شرح مختصر المنتهى .TAA/Y‏ 


(۲) هو: أو سعد وقيل أبو الخير عبداله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي 


الشيرازي الشافعي» الملقب بناصر الدين. والبيضاوي نسبة إلى البيضاء في 
بلاد فارس على مقربه من شيراز. كان قاضيًا عالماً بالفقه والأصول والعربية 
والمنطق والحديث. وإمامًا مبرَرَا أثنى عليه وعلى مؤلفاته العلماء. ولي قضاء 
شيراز فترة» ثم استقر في تبريز وتوفي فيها سنة ۸ه وقيل سنة ۹۱ه. 

من مولفاته: منهاج الوصول إلى علم الأصول» وأسرار التأويل في= 


® الاستحسان 


لأجل تمييز صحيحه من E‏ فلا يکفي › عنده» أن تة 
تبوته عند المجتهده نانسا في ذلك رأي الإمام الغزالي 


.)ھ۵١‎ ۵٥۵ (ت‎ 


علما بنصر ص الشارع› ومقاصده» تنصبح عنده ملكة يستطيع بها 
القانون» ويأخذون بأمور بدعوى اتفاقها مع روح القانون. ولم يقل 
وقد تنبّه إلى ذلك الإمام الطوفي (ت١٠۷ه)"»‏ فقال: (من 


= التفسير» وطوالع الأنوار في علم الكلام» وغيرهاء ٠‏ 
راجع في ترجمته: مفتاح السعادة «VA/\‏ شذرات الذهب «4Y /o‏ هذية 
العارفين ٤٦1١/١‏ معجم المطبوعات 11٦/١‏ الأعلام /٤‏ ١٠٠١ء‏ معجم 
المؤلفين ›۹۸/٦‏ الفتح المبين ۲/ ۸۸. . 
)١(‏ منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۳/ .٠١۷‏ 
() هو أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري» نسبة إلى قرية طوفا 
من أعمال صرصر في العرق من علماء الحنابلة المشهورين. تنقل في البلدان 
وأسهم في علوم كثيرة. وقد اتهم بالانحراف والرفض فعرر وضرب توفي في 
مدينة الخليل سنة ١١۷ه.‏ 
من مصنفاته : البلبل في أصول الفقه اخحتصر فيه كتاب روضة الناظر لابن 
قدامة» وشرح مختصر الروضة» والذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة» وشرح 
الأربعين النووية المسمى بالتعيين. وعلم الجذل في علم الجدل» وغيرها. = 


Eos تحاف‎ 


المعلوم بالوجدان أن النفوس يصير لها فيما تعانيه من العلوم 
والحرف» ملكات قارة فيها تدرك الأحكام العارضة في تلك 
العلوم والجرّف» ولو كلفت الإفصاح عن حقيقة تلك المعارف 
بالقول لتعذّر عليها. وقد أقر بذلك جماعة من العلماءء منهم ابن 
الخشاب (ت۷٦٠ه)”“‏ في جواب المسائل الإسكندرانيات. 
ويسمى ذلك أهل الصناعات وغيرهم دُربة» وأهل التصوف (ذوقا) 
وأهل الفلسفة ونحوهم ملكة)". 


زنك هاا المي غد طا رى من الخلا وفن مزلا 
أبو الحسن علي بن عروة الحنبلي (ت۸۳۷ه)”" الذي قال: 
اب إا اة ها عار كان ل تر ين ال والاطل: 
والصدق والكذب» والهدى والضلال»ء ولا سيما إذا كان قد 


= راجع فی ترجمته : الذيل على طبقات الحنابلة ۳11/۲ والذرر الكامنة ۲/ 
٥‏ وشذرات الذهب ۳۹/۱ والأعلام ۳/ ۲۷ء والفتح المبين ۲/ .٠١‏ 

)۱( هو أبو محمد عبدالله بن أحمد البغخدادي» أديب» لغوي ومحدث. عرف بكثرة 
راجع في ترجمته : شذرات الذهب ٤‏ / ° 

(۲( شرح مختصر الروضة 14/۳. 

(۳) هو علي بن حسن بن عروة المشرفي ثم الدمشقي الحنبلي. من الفقهاء 
والمحدثين توفي في دمشق سنة ۸۳۷هھ. 
البخاري› وشرح المغني. والسيرة النبوية. 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۲۲۲/۷ والأعلام ۲۸٠ /٤‏ ومعجم 
المؤلفين ۷ ۷€ 


® الاستحسان 


حصل له إضاءة وذوق من النور النبوي» فإنه حينئذ تظهر له خبايا 
الوك 
وينقّل عن شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) قوله: (القلب 
المعمور بالتقوى» إذا رجح بمجرد رأبه» فهو ترجيح شرعي) . 
۲- هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى. 


وهو بهذا المعنى لانزاع في الأخذ بهء لأن أقرى القياسين 
مقدم على الآخر قطعا'" غير أنه ليس بجامع» لخروج أنواع 


(1) قواعد التحديث للقاسمي ص .٠٦۸‏ 

(۲) هو نقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام المعروف بابن تيمية 
الحرّاني» ثم الدمشقي. اشتهر بين العلماء» وذهب إلى مصر» فتعصّب عليه 
جماعة من أهلهاء فسجن مدةء ثم نقل إلى الإسكندرية» ثم أطلق فعاد إلى 
دمشق. كان عالمًا بالفقه» والأصول والحديث» والتفسيرء والعربية وغيرها من 
العلوم» وكان من أبرز علماء الحنابلة ومجتهديهم. توفي في دمشق سنة ۷۲۸ه. 
من مولفاته: مجموعة فتاوية » » ومنهاج السنة. وأصول التفسيرء ودرء تعارض 
العقل والنقل» وغيرها. 
راجع في ترجمته : الدرر الكامنة ,+ وشذرات الذهب ۸٠ /١‏ والأعلام 
1 ›, ومعجم المۇلفين 11/1. 

(۳) قواعد التحديث ص .٠١۸‏ 

)٤(‏ أدب القاضي للماوردي 1“ وبذل النظر ص ›٦٤۷١‏ وشرح مختصر 
المنتهى للعضد ۲۸۸/۲ والفائق .٠۷١ /٠‏ 

.٠٠۳/۲ شرح جمع الجوامع للجلال المحلي‎ )٥( 

(1) بذل النظر ص ١۷٤1ء‏ والإحكام للآمدي ٠١۸/٤‏ وحاشية الفنري على 
التلويح ۳/۳. 


Ey OS الإستحسان‎ 


أو الاجتماع أو الضرورة أو غيرها. 

على أن هنا أمراً آخر يقتضي النظر في التعريف» وهو إن 
التعبير عن المعدول عنه بالقياس قد جعل الكثيرين من العلماء 
يفهمون أن المقصود منه القياس الأصولي› مع أن المعدول عنه 
ریما لا یکون كذلك. كأن يكون قاعدة عامة مقرّرة» وهذا هو السر 
الذي جعلهم يتكلفون قياسات أصلية لما خالفه الاستحسان '. 


ت » )۲( 
خض فاس ناقری م" 


ولم ينازعوا فيه بهذا المعنى» وقد ذكر الآمدي أن حاصله 
يرجع آل و ا و اة عل لك لارا ١‏ غر 


."۳۷ تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص‎ )١( 
/١ ومختصر المنتهى بشرح العضد ۲۸۸/۲ والتلويح‎ ٠1٤١ بذل النظر ص‎ )۲( 
.٠١٩۲ وإشارد الفحول ص‎ ۸۱ 
10۸ /f الإحکام‎ )۳( 
التلويح ١,؛ء, والتفتازاني هو : مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني الملقب‎ )٤( 
بسعد الدین» ولد بتفتازان من بلاد بارس» وأقام بسرخس» وأبعده تيمورلنك‎ 
إلى سمرقند» وقد كان إماما في علوم کثیرة» حتی ذاع صیته واشتهر ذکره»‎ 
وانتفع الناس بمؤلفاته. وكانت في لسانه لكنةء ويذكر أنه لم يظهر عليه في‎ 
مراحله الأولى نبوغ» ولكنه برز بعد ذلك في حلقة أستاذة العضد» وقد توفي‎ 
في سمرقند سنة ۷۹۲هء أف في علوم متنوعة» وشرح كتبًا كثيرة.‎ 
ومن مولفاته: تهذيب المنطقء وشرح العقائد النسفيةء والتلويح إلى كشف‎ 
غواض التنقيح في أصول الفقه» وحاشيته على مختصر ابن الحاجب في‎ 
أصول الفقه. وشرح الأربعين النووية» وشرح الشمسية» وحاشية الكشاف›‎ 
عدا ها الف اللاغ والسرف والنحو وسواها.‎ ) 


GD‏ الاستحسان 
أن علماء الأحناف نفوا أن يكون الاستحسان كذلك. لان ترك 
القياس بدليل أقوى منه لا يكون تخصيصًاء وإن في تخصيص العلة 
العلة باقيةء أمّا فى الاستحسان فقد زالت العلة. 
ا التعریف کل ما ورد على سابقه» من کونه غير 
ومن اا ا آن المراد به 
وقال الكرخي (ت١٠٤ه):‏ الاستحسان هو العدول في 
مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه» لوجه أقوى". 


= راجع في ترجمته: مفتاح السعادة 1۸٠١ /١‏ - 1۱۸۷ء الدرر الكامنة ١١١/١‏ 
شذرات الذهب ۳۲١/١‏ كشف الظنون ٤۹٦/١‏ هدية العارفین ٤۲۹/۲‏ - 
۰ والاعلام ۲۱۹/۷ معجم المؤلفین ۲۲۸/۱۲. 

.۸٥ /۲ والتوضيح بشرح التلوبیح‎ ۲٠۸/۲ آصول السرخسي‎ )١( 

(۲) هو آبو الحسن عبيدالله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي. انتهت إليه 
اة العلم في أصحاب أبي حنيفة. درس في بغداد وتتلمذ عليه کثیرون. کان 
صبورًا على الفقرء كثير العبادة» أصيب آخر عمره بالفالج› E‏ 
سئة ٤١‏ ه. 
من مولفاته: شرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصخير في فروع الفقه 
الحنفى» مسالة فى الأشربة وتحليل نبيذ التمر» ورسالة فى أصول الففه. 
راجع في ترجمته : الجواهر المضيئة ۲/ ٤٩۲‏ والفهرست لابن الندیم ص ۲۹۳ 
وطبقات الفقهاءء للشیرازي ص ۰۱۲٤١‏ وشذرات الذهب ۲/ ۳٥۸‏ والفشح المبين 
۲ ,وتاج التراجم ص ۰۳۹ والأعلام /٤‏ ۳٩۱۹ء‏ ومعجم الؤلفین /٦‏ ۲۳۹. 

)۳( الإحكام» والتلويح» ومختصر المنتهى بشرح العضد»› في المواضع السابقة› 

ونهاية السول ۱٦۹/۲‏ والمستصفی ۲۸۳/۲ وشرح التنقيح ۲۱۷/۲ 
والإبهاج ۱۸۹/۳ والفائق ١/١۷٠ء‏ ونذكر هناآنه قد ورد في= 


وهذا التعريف قال عنه الغزالى: بأنه مما لا ينكر» وإنما يرجع 
الاستنكار إلى اللفظ» وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته 
استحسانا من بين سائر الأدلة""» غير أنه انتقد بأنه غير مانع» إذ 
يدخل فى الاستحسان ما ليس منه» إذ يشمل العدول عن حكم 
De. : .‏ ) ا : 
والنسخ - ليسا من باب الاستحسان ولا نزاع فيهما. 
والتخصيص حقائق متباينة › وأن لا شيء مش بىنها» وان تعریف 
أي منها يقتضى الاحتراز عن إدخال ما تشتمل عليه الأنواع 
الأحرى فيه» ولهذا ينبغى أن نتأمل هذه الناحية قليلا. 

أما بالنسبة للتخصيص فلم ير بعض العلماء مانعًا من إدخاله 
فى تعريف الاستحسان» وقال: «وليكن التخصيص استحسانا»"› 


الاستحسان» عندهم» ينبئ عن ترك حكم إلى حكم هو أولى منهء لولاه لكان 


الحكم الأول ثاتًا. 
الفصول في الأصول للجصّاص ١٤/٤۲.وانظر:‏ التمهيد لأبي الخظاب 
/٤‏ ۳. ) 


(۱) المستصفی ۲۸۳/۱. 

(۲) الإحكام للأمدي وشرح تنقيح الفصول في الموضعين السابقين» والفائق 
للصفي الهندي ۱۷۷/١‏ والإبهاج ۱۸۹/۳. 

(۳) تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص ."٠١‏ 


الاستحسان 
e ED‏ 
ولكن هذا الكلام - على إطلاقه - غير سديد» فليس كل تخصيص 
استحسانا» بل إن أكثر أنواع التخصيص ليست باستحسان. ٠‏ 
والذي يبدو لنا - والله أعلم - أن الاستحسان نوع من واو 
التخصيص› لا أن التخصيص نوع من آنواع الاستحسان» وأن 
استقراء الجزئيات في كل من الاستحسان والتخصيص» يبيّن أن 
الاستحسان تخصيص غرضه التيسير ورفع الحرج» أما التخصيص 
فيما عدا الاستحسان فهو أعمٌ من ذلك. 
على أن هناك فرقا آخر بين الاستحسان والتخصيص» ذلك أن 
علماء الحنفية - ومنهم الكرخي (ت١٤ه)‏ - اشترطوا في 
التخصيص اتصال المخصّص بالعام”"» بينما لم يشترطوا ذلك في 
الاستحسان» وحينئذ يمكن أن يقال إن بعض أنواع الاستحسان - 
أي المتصلة - تخصيص» وبعضها الآخر ليس كذلك. 
وهذا على رأي الحنفيّة الذين اشترطوا اتصال المخصضص 
بالعام» آمّا على رأي غيرهم فيمكن طرد الكلام» والقول بان كل 
استجبان تخهفص. ولك هة الأمر ل نكت - على الرآيين _ 
فلیس کل تخصیص استحساناً. 
ثم إنهم قالوا بان الخارج بالمخصص لم يدخل في العام 
ابتداء» ولم يصرحوا بشيء عن الخارج بالاشقخسان. اهو خارج 
ابتداء آم أنه أخرج بعد الدخول؟ وأيّاما كانت الاحتمالات فن 


.٤١/١ التلويح‎ )١( 


الإستحسان _ 


بعض أنواع التخصيص التي ليست باستحسان تدخل في التعريف. 
أمّا بالنسبة للنسخ فإنه يختلف عن الاستحسان في أمور» نوجز 
أهمّها فيما يأتي : 

أ- إن النسخ لا يكون إلا في عصر الرسالة؛ لأنْ ميدانه 
النصوص الشرعية وقد انتهت بوفاته يل أمّا الاستحسان 
فان دائرته الزمنية أوسع من ذلك» وأنه يشمل حتى 
عصور الاجتهاد» ويمتد إلى الوقت الحاضر ما دامت 
أدلة الخروج عن القاعدة ليست خاصّة بالقرآن والسَنة. 

ب- إن النسخ قد يكون بالأثقل» على ما عليه الراجح من 

رأي الجمهور" أمّا الاستحسان فلا يكون إلا 
بالأٌخف. 

ج- إن النسخ قد يكون كلبّا أو جزئيا ٠‏ بينما الاستحسان 
لا يكون إلا جزئيا وحينئذ يتفق الاستحسان والنسخ 
في حالة ما إذا كان النسخ جزئيا وإلى الأخحف» ففي 
قوله تعالى: انيرا ماف شتا [التوبة: “]٤١‏ 
قالوا: إّه منسوخ بآيات العذر كقوله تعالى: الس عل 


(1) أصول اليزدوي ٠٠۷/۳‏ بشرح كشف الأسرار» المعتد لأبي الحسين البصري 
١ء‏ ونهاية السول ۲/ ۱۷۷٠ء‏ و۱۷۸ ومفاتبح الأصول لمحمد على 
الهاشمي (مبحث النسخ غير مرقم)»ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية 

) للباحث ص ۷۹ (دار النشر الدولى). 

(۲) علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص .۲٦۷‏ 


لَص ح رارغرر: “۲۹١‏ ولیس على الضعفاء ولا عل 
المرضى#ه رالتوبة: ٠‏ وهو نسخ جزئي إلى الأحفت. 
وهذا الذي اعتبروه نسخاً لا مانع من أن يقال: إنه استحسان 
بالنص» لأنه عدول في هذه الجزئيات عن مثل ما حكم به في 
نظائرها إلى خلافهء كما أن الكثير من المحققين يعتبرون أمثال 
هذا النسخ تخصيصاء لأ آيات العذر مبيّنة للآية المذكورة 
وليست ناسخة لهاء لأنه محال أن يكون الله تعالى قد أمر غير 
القادرين على النفر به" 
وعلى هذا فإننا نرى أن بعض أنواع النسخ استحسان بالنص»› 
وهذه لا مانع من دخولها في التعريف» باعتبارها من الاستحسان» 
غير أن أنواعا أخرى من النسخ E‏ على هذا 
التعريف › وهي ليست منه. 
وزيادة في البيان نذكر أن النسخ إن كان كليًا فلا يدخل في 
التعريف› e‏ ا E‏ 
نظائرهاء بل هي ونظائرها ارتفع حکمها. 
وأمّا إن كان جزئياًء فإن كان نسخًا إلى الأخف فهو نسخ» 
وهو استحسان أيضا ولا مانع من دخوله في التعريف» ولكنه إن 
كان نسخا إلى الأثقل فإنه ليس متفقاً مع الاستحسان الذي غرضه 
التخفيف. 


4 


(1) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ۲٠٤‏ (الهامش). ٠‏ 


اإاستحسان 


على أن النسخ إلى الأثقل يتضمّن تهيئة تدرّجية بتقديم 
الأخحفت» وفي ذلك ما فيه من التيسير". 

ومع ذلك فإنه يعتبر أبين التعريفات لحقيقة الاستحسان 
واا ويأتي ذلك» على ما يبدو لناء من إعراضه عن ذكر . 
كلمة القياس في التعريف» إذ هو في حقيقته يشمل إخراج بعض 
الجزئيات عن أن يتناولها حكم القياس الأصولي» كما يشمل 
إخراج الجزئيات عن حكم القواعد العامة المقررة. 

-٥‏ وقيل: هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة 
الناس"» ومتلوا له بدخول الحمّام وشرب الماء من السقاءء 
واعتبر بعض العلماء الاستحسان» على هذا التعريف» من المتردد 
فيه» وذلك لاله إن استند إلى عادة معتبرة» بجريانه في زمان النبي 
فان ثبوته يكون بالسنةء أو بجريانه في عهد الصحابة طش مع 
عدم إنكارهم عليه» فإن ثبوته يكون بالإْجماع لا بهاء وإن استند 
إلى نص أو قياس مما تثبت حجیته» فان ثبوته یکون بهماء وآمّا 
إن استند إلى ما لم تثبت حجيته فهو مردود قطعًا“. 


(1) انظر: رفع الحرج للباحث ص ۷۹. 

(۲) أبو حنيفة للشيخ محمد أبي زهرة» ص ."٤٤‏ 

(۳) مختصر المتهى بشرح العضد ۲۸۸/۲ جمع الجوامع بشرح الجلال 
المحلي ۳۷/۲ أصول ابن مفلح ٠٤٦٥/٤‏ الفائق ۱۷۷/١‏ إرشاد 
الفحول صا .٤*‏ 


)٤(‏ مختصر المنتهى وجمع الجوامع في الموضعين السابقين. 


الاستحسان 


C= 

وهذا النقد منصبٌ على دليل العدول المذكور في التعريف 
الذي هو العادة» ولو سَلَّم لهم بطلان الاحتجاج بهاء ما لم تكن 
مستندة إلى ما ذكروه» فان نقدهم يطل هذا التعريف فقط› 
وبالتالي يبطل الاستحسان الثابت بالعادة ليس غير. 

وفي الحقّ إن في التعريف نقصًاء أو فيه قصر للاستحسان 
على أحد أنواعه» وهو مبنيّ على النظرة الجزئية إليه» والحكم 
على الكل بموجبها. 

-٦‏ وقیل : هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل ی 


وهذا التعریف مالکی على ما ذکره الشاطبی (ت٩۷۹۰ه)›‏ 
وهر آل فن الت العا لكر دة الان لكاي و 
يدي إلى تفويت مصلحة أو جلب مفسدة» أعم من ان يکن عرفا 
أو عادة. ) 

ويعكس هذا التعريف مفهوم الاستحسان عند المالكية» إذ إنه 
عندهم صورة من صور المصالح المرسلة. قال الشاطبي 


.۱٠۹/۲ والاعتصام‎ ۲۰٦/٤ الموافقات‎ )۱( 

(۲) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي 
الشهير بالشاطبي. عالم مجتهد محقَق في الفقه والأصول والحديث والتفسير 
واللغة. توفي سنة AD‏ 
من تصانيفه : الموافقات» شرح الخلاصة في النحوء الاعتصام. 
راجع في ترجمته: هدية العارفین ۰۱۸/١‏ معجم المطبوعات ۱/ ٠٠٠۹۰‏ 
الأعلام ۷١ /١‏ معجم المؤلفين ١/۸٠۱ء‏ وشجرة النور الزكية ص .۲۴١‏ 


"GD O a 


(ت٠۷۹ه):‏ إنهم صوروا الاستحسان تصور الاستشناء من 
القواعد» بخلاف المصالح المرسلة"» ومفاد هذا الكلام أن 
المصالح المرسلة منها ما هي استحسان» ومنها ما ليس كذلك»› 
فما کان على سبیل الاستشناء فهو الاستحسان»ء وما لم يكن كذلك 

ولا شيء على هذا التعريف إلا إذا فهم الأخذ بالمصلحة 
على وجه لا تجتمع فيه مع النص أو الإجماع أو القياس 

أو العرف أو الضرورة أو غير ذلك من الأدلة التي يستحسن بها 
والتي ليس عليها إنكار. 


¥ وقال ابو الحسين البصري e‏ : (هو ل وجه 
من وجوه الاجتهاد عير شامل شمول الألفاظل لوجه هر أقوى مه » 
وهر في حکم الطارى على ا 


(1) الموافقات في الموضع السابق. 
(۲) هو : أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزليء متكلم وأصولي»› 
وکان من أذکیار زمانه. سکن بغداد ودرٌس فيها إلى حين وفاته سنة ١۳٤ه.‏ 
من مولفاته : المعتمد في أصول الفقه» تصفح الأدلة في أصول الدين» الانتصار 
في الرد على ابن الراوندي» غرر الأدلة في الأصول» شرح الأصول الخمسة 
وشرح العمد للقاضي عبدالجبار في أصول الفقه. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٠٤١١/۳‏ شذرات الذهب »۲٥۹/۳‏ هدية 
العارفین 1۸/۲ معجم المؤلفین ۲١ /۱١‏ الأعلام /١‏ ۲۷۵. 
(۳) المعتمد a‏ والإحكام للآمدي ٠٥۸/٤‏ والتلويح »۸١/۲‏ وشرح 
تنقيح الفصول 1۷/۲« والإبهاج ۳ ۹ واختاره الاسمندي في بذل النظر 
mm‏ 


وفشّر الأسنوي (ت۷۷۲ه)"" قول أبى الحسين (ت١٤ه)‏ 
اترك وجه من وجوه الاهاة ادلا قعة التي اجتهد فيها 
المجتهدون لها وجوه كثيرة» واحتمالات متعدّدة» فيأخذ المجتهد 
بواحد منهاء ثم إنه يترك ذلك الوجه لما هو آقوى»". 


وهذا التفسير من الأسنوي (ت١۷۷ه)‏ يعني أن الأصل الذي 
e Kp‏ آقوى إنما هو من الأمور التي هي محل 
اجتهاد» وقد يكون أصلا مقررا عد اشد به ولس سلما 
من قبل غيره» وإن الذي يخرج عن هذا الأصل هو المجتهد الذي 
توصل إليه وليس غيره. 

وعلى تفسير الأسنوي (۷۷۲ه) هذا يعسر علينا أن نفهم أن 
الأصل الذي يتركه المجتهد هو دائمًا وجه من وجوه الاجتهاد» 


)١(‏ هو: أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي الملقب 
بجمال الدين. ولد بإسنا في صعيد مصر»وقدم إلى القاهرة وتلقى علومه على 
عدد من علمائهاء فانتهت إليه رئاسة الشافعية» ولي الحسبة ووكالة بيت 
المالء ثم اعتزل الحسبة. برع في التفسير والفقه والأصول والعربية 
والعروض› وكانت وفاته بمصر سنة ۷۷۲ه. 
من مولفاته: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» نهاية السول شرح 
منهاج الوصول في أصول الفقه» طبقات الشافعية » الكوكب الذري في تخريج 
الفروع الفقهية على اال النحويةء الهداية إلى أوهام الكفاية في فروع 
الفقه الشافعي. 

راجع في ترجمته: الدرر الكامنة ۰۱٤۷/۳‏ شذرات الذهب ۲۲۳/١‏ معجم 

المطبوعات 440/١‏ هدية العارفين 01/۱ الإعلام ا معجم 
المؤلفين °/۲!۳. 
(۲) نهاية السول ۳/ .٠۷١‏ 


الأستحسان 


فكون الداخل إلى الجوف مما يفسد حفيقة الصوم» أو أن المعدوم 
لا يجوز بيعه ليس وجها من وجوه الاجتهاد بالتفسير الذي ذكره 
وهو «له وجوه كثيرة واحتمالات ا أن ترکه في بعض 
جزئياته كاستفناء أكل الناسي مثلاء وجواز بيع السلم ثابت 
استحسانا بالنص عند الحنفية. 

على أن الآمدي (1ه) فسّره بقوله: إن حاصله يرجع إلى 
تفسير الاستحسان بال رجي عن حکم دلیل خاص إلى مقابله بدليل 
طارئ عليه أقوی منه”» وعلى هذا التوجیه يدخل ذ في الأحكام 
المتروكة ما لم يدخل في تفسير الأسنوي» فالثابت بالدليل الخاص 
أعم من أن يكون أمرًا مجتهدًا فيه. 

وتعريف آبي الحسين لا يشمل التخصيص.» لأنه احترز عن 
إدخال العام في الوجه المتروك بقوله: (غير شامل شمول 
الألفاظ)ء والعامٌ في حقيقته من الألفاظ الشاملة» فلا يكون 
تركه استحسانأء كما أنه لا يشمل ترك الاستحسان بالقياس 
لاحترازه عن ذلك بقوله: (وهو في حكم الطارئ)ء لأنْ القياس 
الذي يترك به الاستحسان ليس طارئاء بل هو الأصل كمن قرأ آية 
سجدة في آخر سورة» فالاستحسان أن يسجد لها» ولا يجتزئ 
بالركوع» ومقتضى القياس الاكتفاء بالركوع» وقد قالوا - ههنا - 


(1) الإحكام في الموضع السابق. 
)۲( الإحكام للآمدي»› والتلويح في الموضعين السابقين. 


الاستحسان 


بالعدول عن الاستحسان إلى القياس" 


وذكر الأسنوي أنه على هذا التفسير: «يكون العدول عن حكم 
القياس إلى النص الطارئ عليه استحساناً وليس كذلك عند القائلين 
ري 


ونی الأسنوي هذا لا نعرف له وجهاء لأن العدول إلى النص 
الطارئ على القياس يعتبره الحنفية اانا اشا" 


يرجع إلى أن الاستحسان هو تخصيص العلة المعبّر عنه بالنقض› 
ليس كما قال البيضاوي بل كما قال الآمدي (وهو الرجوع عن 
حکم دلیل لطرآن دلیل آخر أقوى منه وهذا أعم من تخصيص 
العلة)^» وعلى كلا الوجهين اعتبر تخصيص العلة من باب 
الاستحسان» مع أن بعض ا الحنفية كالبزدوي (ت۸۲٤ه)*»‏ 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(۲) نهاية السول ۳/ .٠۷١‏ 

(۳) أصول السرخسي ۲/ °. 

)٤(‏ نهاية السول في الموضع السابق. 

0 : أبو الحسن علي بن محمد عبدالكريم بن الحسين البزدوي المعروف 

بفخر الإسلام» من كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم ومحدثيهم ومفسريهم بما 

وراء النهر. سكن سمرقند وفيها توفى سنة AYھ/‏ ۸م( والبزدوي نسبة 
إلى بزدة وهي قلعة قريبة من نَسَّف. 
من مولفاته: المبسوط» وشرح الجامع الكبير في فروع الفقه ee‏ 


الاستحسان 
کد O0 mm‏ 


والسرخسي (ت٠4٤ه)"“‏ وصدر الشريعة (ت۷٤۷ه)»‏ وغيرهم 
نفوا أن يكون الاستحسان من باب تخصيص العلة”» ولعلهم 
بذلك كانوا في غاية الحذر من أن يذأخلرا الاستحسان في باب 
- تخصيص العلة» فتكون دائرة نقده أوسع مما هي عليه» ويفتحوا 


= وشرح الجامع الصحيح» وكنز الوصول إلى معرفة الأصول في أصول الفقه. 
راجع في ترجمته: الجواهر المضيئة ۲/ ٥۹٤‏ مفتاح السعادة ۲/ 0۳ هدية 
العارفین 1۹۳/١‏ الأعلام ۳۲۸/٤‏ معجم المؤلفین .٠۹۲/۷‏ 

(۱) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي› الملقّب بشمس 
الأئمةء متكلم وفقيه ومناظر. ويعد في طبقة المجتهدين في المسائل في الفقه 
عند الحنفية. تخرّج بعلماء مشهورين من أبرزهم شمس الأئمة الحلواني. توفي 
سنة ١٠۹٤ه.‏ وقيل سنة ٤۸۳‏ ه. 
من مۇلفاته : ا وا 
المبسوط في الفروع؛ وهو شرح للجامع الصغير» والمحيط في الفروع. 
راجع في ترجمته: الجواهر المضيئة «VAY‏ ومفتاح السعادة ۲/ ٥٤‏ والفتح 
المبين »۲٦٤/١‏ وتاج التراجم ص ٥١‏ وهدية العارفين ۷٦/۲‏ ومعجم 
المطبوعات العربية والمعرّبة ص .٠١٠١‏ 

(۲) هو عبيدالله بن مسعود بن محمود البخاري المحبوبي الحنفي الملقب بصدر 
الشريعة الأصغر» من فقهاء الأحناف وأصولييهم وجدلييهم إلى جانب كونه 
محدثا ومفسراً ونحوياً ولغويًا وأديبًا ومنطقياً. توفي سنة ١٤۷ه.‏ 
من مولفاته: التوضيح في حل غوامض التنقيح فيي أصول الفقه» والوشاح في 
المعاني والبيان» وشرح الوقاية في الفقه الحنفي» وكتاب تعديل العلوم. ‏ 
راجع في ترجمته: مفتاح السعادة ٥۹/۲‏ و٠٠‏ كشف الظنون ٤۹٦/١‏ 
وهدية العارفين 1٤6۹/١‏ معجم المطبوعات ۱۱۹۹/۲ الأعلام ۱۹۷/٤‏ 

معجم المؤلفين .٠٤٦/١‏ 

e (۳)‏ إلى معرفة الأصول للبزدوي ص ۲۷٦‏ ۱ وأصول 

.۸۸-۸٥ /١ والتوضیح‎ ۲٠٤/۲ السرخسي‎ 


بذلك بابا جديدا من النقد الموجه إلى الاستحسان. 


وكان وجه التفريق عندهم› أن علة القياس» عندما يعارضه 
الاستحسان» لا تكون موجودة أصلاًء إذ الوصف في القياس ليس 
بعلة عند وجود المعارض الأقوى» فانتفاه الحكم في صورة 
القياس مبنيّ على هذاء أما في تخصيص العلة فإن العلة تكون 
موجودة ولكن وجد حکمها". 

على آنهم - أ - رفضوا الأخذ بفهم الأكثرين في 
تخصيص العلةء : إن العلة لا تكون موجودة حقيقة عند 
وجود المانع» معتبرين عدم المانع ركناً أو شرطا في العلة» فعند 
وجوده لا تكون العلة موجودة» لا أنها موجودة وأن المانع إنما 
ق E‏ 

هذا ما قالوه في تفسير تعريف آبي الحسين البصري» وما 
عقّبنا به على أقرالت رفت إلى ذل أن التعريف› خلافا لما 
ذكره الآمدي» ليس جامعًا مانعًاء بل إته قد نص على إخراج 
التخصيص وعلى أن الوجه المتروك هو وجه من وجوه الاجتهاد» 
وسبق لنا أن بيّنا أن بعض أنواع التخصيص ليست خارجة عن 
الأاستحسان كمااآن المتروك ليس دائمًا هو وجه من وجوه 
الاجتهاد» بل قد يكون نصًا لا مساغ فيه للاجتهاد كما في 
)١(‏ أصول السرخسي ۲٠٤/١‏ والتوضيح لصدر الشريعة ۲/ .۸۸-۸٩‏ 


(۲) المصدران السابقان. 
() الإحکام .۱۲۸/٤‏ 


س 
استحسان الشارع. 
۸- وقال ابن العربي لمالکي e‏ ا 


به في بعضص as.‏ 


ومزية هذا التعريف أنه صرح بأن الاستحسان رخصة يؤخذ بها 
استثناء من مقتضى الدليل. وهو فهم جيد لهذا الدلیل. وشبيه به ما 
ذكره ابن رشد (ت٥۹٠ه)"‏ من أنٌ: الاستحسان الذي يكثر 


(1) هو القاضي آبو بكر محمد بن عبداله بن محمد المالكي المعروف بابن العربي 
المعافري الأندلسي الإشبيليء الحافظ الفقيه الأصولي المفسّر الأديب. تلقى 
علومه في بداية أمره» في أشبيلية» ثم زحل إلى المشرق فأخذ العلم عن 
طائفة من علمائه ومن مختلف الأقطار. ولي قضاء أشبيلية فترة ثم صرف عنه» 
فتقرغ للعلم. توفي في مراكش» وحمل ميتا إلى مدينة فاس» ودفن بها سنة 
۳ ھ. ) 
من مولفاته : المحصول في علم الأصول› وأحكام القرآن. وعارضة الأحوذي 
في شرح الترمذي » والعواصم من القواصم» ومشكل القرآن والسنة» وغيرهما. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٤۳١/۳‏ وشجرة النور الزكية ›٠۳١/١‏ 
والأعلام /٦‏ ۳۰ والفتح المبین ۲۸/۲. 

)( المحصول ص 1۲ والاعتصام 114/۲ والموافقات .۲٠۷/٤‏ 

(۳) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي القرطبي الغرناطي المالكي› 
الشهير بالحفيد» والملقب بقاضي الجماعة. فبلسوف وفقيه وطبيب وآصولي› 
ومسهم في علوم كثيرة» ومتفنن في التأليف› کان مر جیا في الطب» كما كان 
مرجعا في الفتوى» اتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش» ثم عفي عنهء 
فعاد إلى بلده. مات سنة ١۹١ه.‏ 
من مولفاته: التحصيل في اختلاف مذاهب العلماء» فصل المقال فيما = 


استعماله حتی یکون اع من القیاس هو أن یکون طرحًا لقياس 
يودي إلى غلرّ في الحكم ومبالغة فيه» فيعدل عنه» في بعض 
المواضع» لمعنى يؤر في الحكم يختص به ذلك الموضع ٠"‏ 

-٩‏ وقيل: هو العدول إلى خلاف الظن لدليل أقوى”". وهذا 
التعريف» وإن كان لانزاع فيه» إلا أنه لا يعطي صورة واضحة عن 
الاستحسان. 


-٠‏ وقال صدر الشريعة: إنه دليل يقابل القياس الجلىّ الذي 
تسبق إليه الإفهام. وذكر أن بعض الناس تحيّروا في تعريفهء وأن ما 
قاله هو التعريف الصحيح”". وهذا الذي قاله أكثر شمولاً مما 
8 لاني ت إذ e‏ ی ی 


صورة صحبحة عن e‏ 


= بين الحكمة والشريعة من الاتصال› والضروري في أصول الفقه› وبداية 

المجتهد ونهاية المقتصد وغيرها. ا 
راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص ٤۲۸۲ء‏ وشذرات الذهب ٠۲١/٤‏ 
والأعلام »۳۱۸/١‏ والفتح المبين ۳۸/۲. 

)١(‏ الموافقات» والاعتصام في الموضعين السابقين. 

(۲) التلویح ۸۱/۲. 

.A1/۲ التوضيح‎ )۳( 

› وممانقل عن محمد بن خویز منداد أنه عر فه بأنه: الأخذ الدلبلين‎ )٤( 
وقال إنه الذي نسب إلى أصحاب مالك. ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان‎ 
فيأخذ بأقواهما. وذكر من آمثلته تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر‎ 
= للسنة الواردة» في ذلك وتخصيص الرعاف»› دون القيء٠ بالبناأءء‎ 


= ص 


المطلب الثاني 


r. X‏ نحمیب غل التعحاريف 


تلك طائفة من تعاريف الاستحسان تردذدت فى كتب الأصول» 
تعاريف الأحناف ثم المالكيّة  »‏ لكون الاستحسان ورد مقترناً بهذين 
المذهبين. والڏذي يدو لا أن ل هذه التعاريف› ف الغالب› 
إنما كان يعود إلى أن الذين عرٌفوا الاستحسان نظروا إليه من زوايا 
بعض الفروع التي تأمَّلوها. فجاءت تعاريفهم متلائمة مع نظراتهم 
الجزئية. ولو أنهم نظروا إليه كنظرية قائمة بذاتهاء وكمفهوم كليّ 
يتحقق في أفراده تلل تحقق معنی من المعاني يست بالأدلة» لانت 
تعاريفهم أكثر التقاء. ولكتا - مع ذلك - نجد بين هذه التعاريف 
نقاط التقاء. فھی تکاد تتّفق جميعا على أن فى الاستحسان ترکاء 
بالعدول» ومنها ما عبر بالتخصيص أو أية وسيلة أخرى تؤذي هذا 
= للسنة الواردة في ذلك. وقد اعترض أبو الوليد الباجي على ذلك»ء وذكر أن 

هذا ليس هو الاستحسان» وإنما هو الأخذ بماترجح من الدليلين 

المتعارضين. (انظر : الحدود للباجي ص 1۵« وآحکام الفصول للباجي 


بتحقيق عبدالمجيد ترک ص ۷ فقرة .۷٤۹‏ 
وانظر تعریفات آخر في : آدب القاضي للماوردي ۱/ 1٥۰‏ و١٥1.‏ 


الاستحسان 


D= 
فيعود إلى الدليل الذي تم به‎ ES أما الخلاف بينها‎ 

العدول أو ترك القياس على حد تعبيرهم. فمن ذكر المصلحة أشار 
إلى نوع من أنواع الاستحسان» أو إلى أحد الأدلة المعتبرة عنده» 
والتي يمكن اللجرٌ إليها للعدول عن حكم القياس أو القاعدة 
المقرّرة. ومن ذكر القياس الأقوى أشار إلى نوع آخر من أنواع 
الاستجمان فوفر ده تاس أا ولك كر اترا سا 


القياس الخفى. 
ومن ذكر الدليل الأقوى كان كلامه أكثر شمولاً؛ لأن الدليل 
الأقوى قد يكون نصًا أو مصلحة أو ضرورة أو قياسًا أو إجماعًا 


أو غير ذلك. ومن المؤسف أن الأصوليين لم يعيروا المعنى الذي 
يتحقّق به الاستحسان اهتماماًء وإنما اكتفوا بالتعاريف التي تعطيه 
الناحية الشكلية» وهي استثناه جزئية من حكم دليل أو قاعدة» ولم 
برا <[ اب مم < من المنتي الررة الاق بر ن 
الأدلة التي يتحمّق بها هذا الاستشناء. ا ودای جضن الک 
الفقهية» وقليل من كتب الأصول» شيء عن ذلك» ولكن لم تعر 
له الأهمية التي يستحقها. فهذا السرخسي يقول: (كان شيخنا 
الإمام يقول: الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق 
للناس”. وقيل : الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبْتلى 
فيه الخاص والعام. وقيل الأخذ بالسعة وابتغاء الذّعة وقيل : الأخذ 


.٠١ وهذا ما اختاره السيد الشريف الجرجانى فى (التعريفات) ص‎ )١( 


ا 
بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة)"'. ثم يعقّب على ذلك بقوله: 
(وحاصل هذه العبارات إنه ترك العسر لليسر» وهو أصل في 
الدين. قال تعالی : وريد اله يڪم اشر ولا بيد بم السَرَ 4 
(البقرة: ٠]٠۸١‏ وقال ية : لعل ومعاذ وا حينما وجُههما إلى 
اليمن يسّرا ولا تعسّرا قربا ولا تنقرا ... إلخ". 

ولكن السرخسي نفسه لم يذكر واحداً من هذه التعاريف فيما 
الفه في الأصول» وا حاول أن يكشف عن هذا المخئى المشترك 
بين الأدلة التي يتحقَّق بها العدول» مع أن هذه التعاريف التي 
ذكرها في المبسوط هي أوفق ما يمكن أن يتصف به الاستحسان» 
وهي الكاشفة عن لبّه وفحواه. ومن هذا ما ذكرناه من تعاريف 
لبعض علماء المالكية. فقول ابن رشد إن الاستحسان - طرح 
لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه» فيعدل عنه في بعض 
المواضع» أو قول ابن عربي: إنه ترك على طريق الاستثناء 
والترخص» فيهما تقرير لحقيقة الاستحسان» وتبيان لبواعثه التي 


.٠٤١/١٠١ المبسوط‎ )١( 

(۲) حديث صحيح رواه أحمد ومسلم والبخاري والنسائي عن آنس. (انظر: 
الجامع الصغير ٦ ۲٠١/۲‏ ولذ کر هنا آن التعريفات التي آوردها 
السرخسي في المبسوط› وإن كانت بعيدة عن فن التعريف» لكنها تكشف عن 
ان و ان ن ا ا ن ی 

بسخريه» إنها أقرب إلى تسجيعات الأدباء التي كان يراعى فيها إخضاع 

- المعنى للمحسنات البديعية (أصول الفقه المقارن ص "١١‏ فيه نظر قاصر› 
وبعد عن العمق والتامّل. 


هي التخفيف ورفع الحرج. قال الشاطبي: (وكثيراً ما يتّفق هذا في 
الأصل الضروري مع الحاجي» والحاجي مع التكميلي. فيكون 
إجراء القياس مطلقًا في الضروري يودي إلى حرج ومشقة في بعض 
موارده“» فيستشنى موضع الحرج وكذلك في الحاجي مع 
التكميلي” أو الضروري مع التكميلي”". إن الذي يتضح لنا من 
النظر في التعاريف التي قيلت في الاستحسان» وما ذكروه عنهاء 
إن العلماء متفقون على الناحية الشكلية منه» وهي استفناء جزئية 
من انطباق حكم الدليل الكلي اا اعا کان او فاس 
ولکنهم لم يبدوا اهتماما بما يدفع إلى هذا الاستثناء» وإنما نسبوه 
إلى الأدلة التي أثبتته. ونؤّعوه بحسب اختلافهاء مع أن الأدلة التي 
يتنوع بتنوعها الاستحسان يجمعها خيط واحد. هو التخفيف ورفع 
الحرج كما سيتضح لنا ذلك بوضوح من خلال دراسة هذه الأنواع 
وتحليل بعض الأمثلة التي ذكروها لها. 

وإذا کان هذا هو شأن الاستحسان فينبغى أن ينص على هذه 
الحقيقة في التعريف. وحيث كناء في مناقشة ارت الاعضان: 


)١(‏ كاشتراط العدالة في الشهادة دفعت إليه ضرورة المحافظة على الأنفس› 
فتعميمه في بلد لأعدل فيه يؤدي إلى مشقه وحرج» فرخص في تركه. 

(۲) كاشتراط العدالة في الولاية فهو حاجي» وتعميمه في الأوصياء يؤدي إلى 
الحرج» ٠‏ 
(۳) كالمنع من النظر إلى الأجنبية دفعت إليه ضرورة المحافظة على العرض› 
ولكن طرد ذلك يؤدي إلى الحرج فأبيح النظر للطبيب. انظر: الموافقات /٤‏ 

aT 


سس _ س0 
لاحظنا أن تعريف الكرخي أشمل تلك التعاريف وأبينها فإننا لا 
نجد بأسًا في الأخذ به» إذا قيدناه بما اتضح لنا من دراسة أمثلة 
الاستحسان ومناقشتها. 

فالاستحسان: هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في 
نظائرها إلى خلاقه» لوجه يقتضى التخفيف ويكشف عن وجود 
حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحك. 

واا العرت كرد قك جبحا بن تاخ الاتتاهة 
U‏ 
الشكلية ومن السرخسي (ت٠۹٤ه)‏ ناحيته الموضوعية. 


BERHE 


الاستحسان 


| الاستحسان‎ 
u e 


المبحث الثاني 


موقف الصحابة والأئمة من الاستحسان 


إذا فهمنا أن الاستحسان هو معالجة لغلرّ اظراد القياس 
الظاهر وجوره» فإننا نجد أن هذه المعالجة موجودة أساسا مع 
التشريع» وأنٌ من نصوصه ما استثنى بعض الجزئيات من حكم 
القواعد الكليّة أو سريان حكم النصوص العامة عليها. تارةٌ من 
القرآن نفسه»ء وتارة من أحاديث الرسول يية. كما سيتضح ذلك 
عند بياننا للاستحسان بالنص. كما أننا نجد أن الصحابة أنفسهم 
لجؤوا إلى هذه المعالجةء اقتداء بطريقة الشارع في ذلك. وتطبيمًا 
لمبادئ الشريعة السمحاء الآمرة بالعدل» والداعية إلى التيسير 
والتخفيف ورفع الحرج» وسار على طريقتهم التابعون وأئمة 
المذاهب. وسنذكر فيما يلي بعض تلك الأحكام الثابتة بهذا 
الطريق من قبلهم. 
١-تشريك‏ الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأ في المسألة 
المعروفة عند الفرضين: (المسألة المشتركة). فعن مسعود بن 
الحكم قال: أتي عمر" في زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وآ 


هو: بو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعرّي ثاني الخلفاء 
الراشدين وأحد المقربين من أصحاب رسول الله .كان إسلامه فتحًا على 


الاستحسان 
GD=‏ 
فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الثلث الباقي 
للأخوة للأم دون بني الأب والأم. فلما كان من قابل آتى فيها 
فأاعطى الزوج النصف والأم السدس وشرّك بني الأم وبني الأب 
والام في الثلث. قال: إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم نخدا 
فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين شهدتك عام الأول قضيت 
فيها بكذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضيناء وهذه على ما 
قضينا"“ وذكر بعضهم أن عمر حينما أراد أن يقضي في العام 
التالي بمثل ما قضي به في العام الذي سبقهء قال له زيد بن 
ثابت: هب أباهم کان حمارًا فما زادهم الأب إلا ف 


وكان مقتضى القياس أو القاعدة المقَرّرة عند فقهاء السنة أن 
يسقط الأخوة الأشقاء» لكونهم عصبة» إذ إن العصبة يأخذون 
الباقي بعد أصحاب الفروض» ولم تبي الفروض لهم شيئا. وهو ما 
ا حل به عمر بن الخطاب أولاًء کما أنه مذهب الإمامين بی حنيقة 


واأنخهل بن حنبل وأحد قولین عند الشافعية وإحدى الروايتين عن 
)۳( ) 


زید بن ثابت 
= يعر الإسلام بأحدهما. تولى الخلافة بعد أبي بكر وله وبقي فيها عشر سنين 
وعدّة آشهرء وکانت وفاته سنة ۲۳ه قَتلاً بيد أبي لؤلؤة المجوسي. 
راجع في ترجمته : الإصابة 0۸۸/٤‏ الفتح المبين /١‏ ۹٤ء‏ شذرات الذهب .٠۴/١‏ 
(1) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر النمري ۷۳/۲ و٤۷.‏ 
(۲) الفوائد الشنشورية في شرح الرحبية ص .٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق. وزيد بن ثابت هو أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضخاك 
) الأنصاري أحد كتاب الوحى» وفيه قال النبي هة أفرضكم زيد. ولد في 
المدينة ونشأ في مكة. وهو أحد الذين جمعوا القرآن. توفي سنة 6۵ه. = 


` 
غير أن عمر بن الخطاب لاحظ بعد ذلك أن تطبيق قاعدة 
التعصيب في هذه الجزئية ينبني عليه نوع من الحيف أو الجورء 
فترك حکم هذه القاعدة وورٴث الأخوة الاشقاء مع الأخوة لام في 
الثلث» لأن الأخوة الأشقاء لا يقلون قرابة عن الأخوة لأم» بل 
أنهم أمس قرابة منهم. 
وحکم عمر ومن تأابعة من الصحابة رضوان الله عليهم في هذه 
المسألة» استحسان مقيم للعدالة ومعالجٌ لغلو القياس» ودافع 
للحرج كما هوت : وبرآیه نا آل خذ الإمام الشافعي في 
المشهور عنه» والإمام مالك ين آنس: ومحمد بن سيرين 
وغیرهم"". وقد قال eT‏ الحكم: القياس ما قال علي 
والاستاحسان ما قال عمر . وقال الخبرئ: وهذه وساطة مليحة 


)€ 
وعبارة صح حه ١‏ 


= راجع في ترجمته: شذرات الذهب ٠٤/١‏ والأعلام ۳ء وتاریخ 
التشريع للشيخ علي السايس وجماعته ص .٠١١‏ 

(1) المدخل الفقهي العام .٠٦/١‏ 

(۲) الدرّة البهية بتحقيق مباحث الرحبيّة ص ٩١‏ بتحقيق محي الدين عبدالحميد. 
وابن سيرين هو ابو بكر محمد بن سيرين البصري. من أئمة التابعين والفقهاء 
البصريين. روى عن أبي هريرة وعبداله بن عمر وعبدالله بن الزبير و 
وغیرهم. وروی عنه کثیرون. کان بارا وفي آذنه صمم. اشتهر بتعبیر ر الرؤي 
توفي سنة ١٠١٠ه‏ بالبصرة. 
من مؤلفاته المنسوبة إليه تعبير الرؤيا. 
راجع في ترجمته: وفیات الأعیان ۳۲۱/۳ وشذرات الذهب ۱۳۸/١‏ 
والأعلام .٠١٤/١‏ 

)۳( المغني لابن قدامة /٦‏ ۱۸۲. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


- تأجير عمر ي أرض السواد بأجرة مؤبدة معدومة 
مجهولة المقدار» مع أن القياس عدم جواز ذلك. ولكن عمر ترك 
القياس لما في تركه من المصلحة العامة المؤبدة. 

-٣‏ حکم الصحابة بأرث المرأة التي طلقها زوجها في مرض 
الموت. مع أن الأصل المقرر أن لا أرث إلا بقيام السبب. وإرث 
الزوجة بسبب قيام العلاقة» وفي الطلاق قد انتهت العلاقة فلا 
ميراث» ولكتهم ورَثوا زوجة المريض مرض الموت. وإن كانت 
مطلقة» استثناء من هذا الأصل. 

-٤‏ ومما يدخل في ذلك طائفة من العقود والمعاملات 
المتعارف عليهاء والمخالفة للقواعد العامة» من اشتراط العلم 
بالمعقود عليه» ونفي الجهالة عنه» ومن ضرورة وجوده» أو عدم 
جواز بيع المعدوم» وغير" ذلك من الأمور المستثناة من القواعد 
العامة أوالأقيسة» لحاجة الناس إليهاء تيسيراً وتخفيفًا عنهم» وهي 
كثيرة ومن الأمور التي أجازها الجمهور»ء أو أجمع عليها: 

أ- الشرب من فم السقاء. 


٠ .٠١۷-٠١١/۲ قواعد الأحکام‎ )۱( 

(۲) وقد ذكر أن الصحابة قد أجمعوا على هذا الحكم» بعد قضاء عثمان بن عفان 
(ت١٠"ه)»‏ وهو مذهب الحنفية خلافا للشافعية. 
وقد ذكر ابن الهمام أن هذا الحكم ثابت بالقياس أيضًا (فتح القدير )٠١١/۳‏ 
فاعتباره من قبيل الاستحسان بناءً على التأويل المذكور بعده. 

(۳) مبادئ نظام الحكم في الإسلام لعبدالحميد متولي ص .١١١‏ 


r O E. 

ب- بيع المعاطاة. 

ج اللاحتجام بأجرة محددة. 
فهذه الأمور وأمثالهاء جرى التعامل بهاء مع مخالفتها 

للقياس» وهي وما قبلها كلها أمثلة للاستحسان» بحسب ما 

اصطلح عليه العلماء فيما بعد. 

ولكن لم يرد عن الصحابة والتابعين إطلاق لفظ الاسحتسان 
على الأحكام المتقدمة» إذ لم يرد استخدام هذا اللفظ في الدلالة 
على المعنى الأصولي إلا في مطلع القرن الثاني الهجري ولكن 
دون تحدید لمعناه» وبیان للمراد منه» والحالات التي يقع فيها. 
ومن أوائل العبارات ما روي عن إياس بن معاوية بن قَرَة 
(ت١۲٠ه)""‏ إنه كان يقول: قيسوا للقضاء ما صلح الناس» فإذا 
فسدوا فاستحسنوا"". كما تردد هذا المصطلح على ألسنة العلماء 
كمعارض للقياس منذ عهد الإمام أبي حنيفة (ت١١٠٠ه)؛‏ ولكن لم 
يرد عنه تحديد هذا الاستحسان. ولا بيان معنى القياس الذي 
يعارض به ولا بيان الضوابط التي ينبغي تحققها فيهما. وإنما 
وردت عبارات مطلقة على لسانه ۴ 9 الدزس» جعلها عنرانا 
ای ال ا لی قان ال ا ااا 


)١( -‏ هو القاضي إياس بن معاوية بن قَرَة المزني أحد من عرف بالذكاء والفطنةء 
وضرب به المثل فقيل (أذکی من إياس). ولي القضاء بالبصرة في عهد الخليفة 
عمر بن عبدالعزیز» وقد أورد ابن خلكان طائفة من الوقائع التي تدل ذكائه 
وقطنته. توفي في واسط سنة ۲١١ه.‏ 
راجع في ترجمته: وفیات الأعیان ۲۲۳/۱ والأعلام ۴۳/۲. 

(۲) العدة /١‏ ٦٠٦٠ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب .٩١/٤‏ 


Ww‏ ) الاستحسان 
بالاستحسان على خلاف القیاس” وقوله على ما نقله عنه محمد 
ابن الحسن (ت۱۸۹ه)' ذ ني الجاع الك لو هدوا اننا 
فقضي بجلده RES EN‏ 
بالاحصان فالقیاس أن يرجم › ودرا عنه الرجم› وما بقي من 
الد امان 


وكان أبو حنيفة في ذلك لا يجَارّى حتى قال محمد بن الحسن 
: «إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس» فإذا قال استحسن لم 
يلحق به أحد»“ وسلك تلاميذه» من بعده» الطريق الذي سلكه» 
مع براعة نادرة» راکو ل راا کیا کیم من تاج 
الاستحسان» كما هو معهود فى اصطلاحات الأصوليين في 
الأزمنة المتأخرة» بل جاءت عنهم عبارات مطلقة» > كقول 


e (۱)‏ 
ومدوّن ا ا الإماء آبا حنيفة › N‏ افق ثم E‏ 
يوسف» التقى الإمام الشافعي في بغداد وناظره› کان مقدما في الفقه والعربية 
والحساب› ولي القضاء بالرقة د ثم بالري في عهد الخليقة هارون الرشيد. 
وکانت ری س وتیل ست ۸۷د 
u e‏ 
راجع في ترجمته: : الجواهر المضيئة ۳/ ۲۲٠1ء‏ ووفيات الأعيان Y/Y‏ ) 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ص٣۱۲‏ . 

(۳) تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي في الموضع السابق. 

)٤(‏ أبو حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة ص ۲ وأخبار أبي حنيفة وأصحابه 


أبي يوسف" فيمن زنى بأمة فقتلها : أني استحسن أن ألزمه الدية ‏ 
ولا اخ وقد ردد محمد بن الحسن لفظ الاستحسان - 
واستحسن أكثر من مرّة» وذكر في الجامعين الصغير والكبير نماذج 
متعدّدة منه". بل عَدّه» على ما نقله ابن عبدالبرّء من جملة شروط 
الاجتهاد“ ولکنه لم يذكر له حدًا ولا ضابطاً. كما رُوي أن الأمام 
مالكا جرى على لسانه هذا اللفظ فعن أصبغ أنه قال: سمعت 


)١(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي 
صاحب الإمام أبي حنيفة» من الفقهاء والأصوليين المجتهدين» وإلى جانب 
ذلك فهو محدث وحافظ وعالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. تفقه على 
الإمام أبي حنيفة» وروى عنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنيل ويحيى بن 
معين. تولى القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس»ء هم: المهدي والهادي 
والرشيد. ودعى بقاضى القضاة. توفى فى بغداد سنة ١۸١ه.‏ 
من آثاره: كتاب الخراج» وأآدب القاضي» واختلاف الأمصار» وكتاب البيوع 
وغيرها. | 
راجع في ترجمته : الجواهر المضيّة 1١١/۳‏ والفهرست ص ٦۲۸4ء‏ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص ٤٠ء‏ وأخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ٠٠١‏ 
والفتح المبين ٠٠۸/١‏ ومعجم المؤلفین ۱۳/ .٠٤٠١‏ 

(۲) تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص ."۳١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

)4( جامع بيان العلم وفضله ۲/ ٦۱‏ . 

() هو أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد. من فقهاء المالكية. كان صدوقاً ثقة . 
حسن القياس نظارًا من أفقه من في طبقته. تفقه بابن القاسم» وابن وهب»› 
وأشهب. وكان كاتباً لابن وهب. وتفقه عليه طائفة من فقهاء المالكية البارزين 
كابن المواز وابن حبيب وأبي زيد القرطبي. وروى عنه الذهبي والبخاري وأبو 
حاتم الرازي. ويشهد لعلو منزلته قول ابن الماجشون: ما أخرجت مصر = 


_ الاستحسان 


اق القاس يقول: ويروى عن مالك أنه قال: تسعة أعشار العلم 
لاساد اح أضْبَّعٌ في ذلك حتى قال (إن المغْرق في 
القاس دكاد ارق الة) ورن الامسخجمان عساء ا 
وعلى فرض صحة الرواية عن مالك يكون هذا الإمام قد استعمل 
لفظ الاستحسان فى الوقت الذي استعمله أبو حنيفة وتلاميذه» وقد 
أفتى بمقتضاه في مسائل عدَّة كتضمين الصتاع المؤثرين في الأعيان 


(۱) 


(۳) 


مغل أضبخ» فيل له: ولا ابن القاسم؟ قال: ولا ابن القاسم. توفي سنة 


١۲۲ه»‏ وقیل سنه ١۲۲ه.‏ 


من آثاره: کتاب الأصول» وتفسیر حديث الموطأًء وکتاب الصيام» 
وكتاب المزارعة» وكتاب آداب القضاء وغيرها. 

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۲٠۷/١‏ شجرة النور الزكية ص ٠٦1‏ 
والديباج المذهب ص .٠۷‏ 

هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى المصري . 
كان من أصحاب مالك البارزين» صحبه عشرين عامًا» ونقل عنه الكثير من 


آرائه» وهر صاحب المدونة في مذهب مالك› وعله أخذها سحنول. جمع بين 


الزهد والعلم. قال عنه أبو زرعة: مصري ثقة رجل صالح. وكان ميسور 
الحال. أنفق أموالاً كثيرة في طلب العلم. ااا ا 
توفي في مصر سنة ۹۱١ه‏ 

راجع في ترجمته: وفیات الأعیان ۳١١/۲‏ والأنتقاء ص ٠‏ وطبقات 
الفقهاء للشیرازي ص ۰٥٠٠ء‏ وشذرات الذهب ۳۲۹/۱ الأعلام ۳/ .٠۲٣۳‏ 
الموافقات ۲٠۹/٤‏ والاعتصام ۱۱۸/۲ والإحكام لابن حزم »۷١۷ /٦‏ 
والبحر المحيط ۸۸/١‏ وهذا ينفي مانقل عن القاضي عبدالوهاب المالكي 
(ت١۲٤ه)‏ من أنه قال: لم ينص عليه مالك» وكتب أصحابنا مملؤة منه کابن 
القاسم وآشهب وغیرهما. (شرح الکوکب المنیر ٤٩۲۸/٤‏ و۹١٤).‏ 

الموافقات ۲٠١ /٤‏ والاعتصام في الموضع السابق. 


-@ e. 


بصنعتهم › وتضمين الحمالين للطعام دون غيرهم»› ك ّ 
ذلك من المسائ © ا تدلٌ على أخذه بالاستحسان» وعلی أن 
إنكار القَرْطبي وزعمه أن الاستحسان ليس معروفا في مذهب مالك 
رو “» غير أننالم نجدلهذا الإمام تحديدًا له 
الاستحسان ولا بيانا لضوابطه. 
ومثل ذلك يقال عن الإمام أحمد بن حنبل (ت١٣٤۲ه)".‏ فقد 
ورد عنه في رواية الميموني (ت٤۲۷ه)“ ٠‏ أنه قال: استحسن أن 


(۱) شرح تنقيح الفصول ۲۱۷/۲ والاعتصام .٠١١/۲‏ 

(۲) إرشاد الفحول ص ٤١١‏ وقد ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول أن 
العراقيين من أتباع مالك أنكروا الاستحسان ولم يأخذوا به» ولم يأخذ به إلا 
بعض البصريين . لاحظ ۲ من هذا الكتاب. 

(۳) هو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي. أحد 
أئمة المذاهب الفقهية السنية الأربعة. ولد في بغداد ونشأ فيهاء وتلقى علمه 
على مشايخها في الفقه والحديث وسائر العلوم. تنقل بين بلدان كثيرة» والتقى 
فيها العلماء. ضرب وعذب بسبب صلابة موفقه في وجه المعتزلة المنبرين 
لفتنة القول بخلق القرآن. وكان إلى جانب ذلك ورعا زاهدا. قال الشافعي 
ل4۵ : حرجت من بغداد. وما حلفت فيها أفقه› ولا أورع» ولا أزهد من ابن 
حنبل توفي کم سنة ٤١١‏ ۲ه. 
من آثاره: المسند في الحديث» والناسخ والمنسوخ» وكتاب الزهد» والجرح 
والتعديل» وغيرها. ) 
راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة ٠-٤/١‏ والمنهج الأحمد ك 
۹, وشذرات الذهب ۰٩۱/۲‏ والفتح المبین .٠٤۹/۱‏ 

(6) هو عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرّقي. من أصحاب الإمام 
أحمد لازمه سنين كثيرة» وروی عنه الكثير. توفى سنة ١٤۲۷ه.‏ 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ۲۱۲/۱ وشذرات الذهب ۲/ .٠١١‏ 


الاستحسان 
یتیمم لکل صلاة) والقياس انه بمنزلة الماء حنی یحدث )» أو جد 
العا وقال في رواأية بكر بن e‏ 
فزرعهاء الزرع لرب الأرض» وعليه النفقة» وليس هذا بشيء 
يوافق القياس» لكن استحسن أن يدفع إليه النفقة" وغير ذلك من 
الروايات. 

ويبدو مما دکره داص أن تصور هؤلاء العلماء 
للاستحسان کان واسعاً. فقد ورد عنه ما یفید أن الاستحسان يیکتنفه 
معنيان أحدهما ما ذكرناه» وآخرهما يعنى الاجتهاد فى تطبيق 
النص الشرعى وتحديد مناطه. قال: «الاستحسان يكتنفه معنيان 


فيمن غصب أرضًا 


(1) التحبير شرح التحرير ۳۸٠۸/۸‏ وشرح الكوكب المنبر ٤۲۷ /٤‏ »وقاعدة في 
الاستحسان لابن تيمية ص ٥۷‏ والعدة .٠٠١٤ /٥‏ 

(۲) هو أبو أحمد بكر بن محمد النسائي الأصل» البغدادي النشأة» من أصحاب 
الإمام أحمد» روى عنه مسائل كثيراً ولم نعلم تاريخ وفاته. 

(۳) التحبیر شرح التحریر ۳۸۱۸/۸ وشرح الکوکب المنیر »٤۲۷/٤‏ ۲۸١٤ء‏ 
وقاعدة في الاستحسان ص ٥۸#‏ والعدة .٠٠٠١ /١‏ 

)٤(‏ هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص» من الفقهاء 
المجتهدين ورد إلى بخداد شابا ودرس وجمع وتفقّه على أبي الحسن 
الكرخي» وأبي سهل الزجاجي» وكان على جانب كبير من الزهد والورع. 
توفي في بغداد سنة ۹ھ 
من مولفاته: الفصول في الأصول»ء وشرح الجامع ا 
وشرح مختصر الطحاوي» وأحكام القرآن» وغيرهما. 
راجع في ترجمته: الفهرست ص ٠۳۹۳‏ والجواهر المضيئة ›۲۲٠ /١‏ وا 
السعادة ۲/ ٠١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٤٠ء‏ والأعلام ۱۷١/١‏ 
ومعجم المؤلفين ۷/۲. 


أحدهما استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المعاني 
الموكولة إلى اجتهادنا وآرائناء نحو تقدير متعة المطلقات. قال 
تعالى : «#إوميعوهن على ألوسع در ول المقتر مدره متنا موف حَما 
عل اليد رارت مم٠‏ فأوجبها على مقدار يسار الرجل 
وإعساره. ومقدارها غير معلوم إلا من جهة أغلب الرأي وأكبر 
الظن . . . قال تعالى: ممن رضون م نداي [البَقَرَة: ۲۸۲]“ 
وقال: وواشې دوا ذویٰ عدل منک ردق : ۲]. وتعديلهما والحكم 
بتزكيتهما غير ممكن إلا من طريق الاجتهاد» ونظائره في الأصول 
أکثر من أن تخصی. وإنما ذکرنا منها مثالا يُستدل به على نظائره. 
فسمّى أصحابنا هذا الضرب من الاجتهاد استحسانا". 

ثم قال: «وأما المعنى الذي قسمنا عليه الكلام بديًا في ضربي 
الاستحسان فهر ترك القاس إلى ما هو أرلى هة ء. ال ٠‏ 

واقتصر كلام المتقدّمين من الحنابلة على نسبة القول 
بالاستحسان إلى الإمام أحمد (ت١٤۲ه)»‏ وعلى ذكر بعض 
الأحكام التي استحسنهاء ولم يتحدّد معناه» عندهم» إلا بعد أن 
وضح عند غيرهم» وتأؤلوا ما ورد عن الإمام آأحمد (ت١٠١٤۲ه)‏ 


لله من القول بالاستحسان» كما نقل ذلك القاضي يعقوب“ › 


.۲۳۳/٤ الفصول‎ )۱( 

(۲) الفصول في الموضع السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

(6) هو أبو علي يعقوب بن إبراهيم البرزبيني من قربة (عكبرا). دخل = 


5 الاستحسان 


اسرد به آن پترك الحکم إلی حکم آولی م 


وحيث كان الاستحسان بهذه الكيفية فقد أصبح مثار خلاف 


بین العلماءء وغدا الآخذون به عرضة ی 
أساطين الفقهاء لأنهم د تصوروه قرولا id‏ ورانا يستەحسە 
المجتهد بعقله"» وتشهيه بل زعم بعضهم أن أن أبا حنيفة عَرّفه بما 


() 


oT 


بخداد» وصحب القاضي ابا يعلى» وقرأ عليه. تولّى القضاء في باب الأزج» 
قال ابن عقيل : كان أعرف قضاة الوقت بأحكام القضاء والشروط. . توفي سنة 


AA" 


من كتبه : التعليقة فى الفقه. 

راجع في ترجمته : الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ ۷۴. 

روضه ا بتحقيق السعيد» والتمهيد لأبي الخطاب ۹١ /٤‏ 
وشرح مختصر الروضة ۳/ 1۹۷ وقواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبدالحق 
البغدادي ص ۷۷.وقد ذكر ابن قدامة في روضة الناظرء أن للاستحسان ثلاثة 
معان» هي : 

أحدها: إن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاصٰ من 
كتاب أو سئة. وهذا مما لا ينكر» أو أن تترك حكماً إلى حكم هو أولى منه. 
الثاني : أن يستحسنه المجتهد بعقله. وهذا باطل. 

الثالث : أن يراد به أنه دليل ينقدح في نفس المجتهدء لا يقدر على التعبير 
عنه» وهو باطل أيضًا. 

انظر: روضة الناظر بتحقيق د. عبدالعزيز السعيد ص .٠١١۷‏ 

المستصفى ۲۷٤/١‏ والبحر المحیط .٩۳/٦‏ ) 

أصول الفقه لابن مفلح ٠٤١١/٤‏ وقال: وهو نقل باطل» والبحر المحيط /١‏ 
۳ وقد صوّب الزركشي ما قاله الشيرازي من نسبة ذلك إلى الإمام أبي 


حنيفة. 


الإستحسان _ ) 


ولم يكن الإنكار منصبًا على اللفظ» بل على الدليل نفسه. قال 
الغزالي (ت١٥٠٠ه)‏ في المنخول: «إن أبا حنيفة لم يف بموجبه 
حتی أتى بالعجائب والآیات وسمّاه استحسانا. واتهمه بأنه ُحل 
قك دنا المسلن الخال" 


رلك علماء الأخاف بعد ذلك» وضحرا هذا التلل وهيرهة 
بالأمثلة وبيّنوا المقصود منه» وأزالروا اللبس عنه» ودفعوا عنه ما 
كان يمكن أن يكون مثار نقد. ومثلهم فعل المالكية. ولكنّ الذي 
يبدو أن متقدمي المالكيّة لم يحرروا معنى الاستحسان» ولم 
يذكروا أقسامه» أو أنواعه» وقد علّل القاضي أبو بكر بن العربي 
(ت۳٤٠ه)‏ ذلك. فبعد أن ذكر اختلاف أصحاب أبي حنيفة في 
تأويله» عبر عن سبب عدم اند ات بالك "للام تمان 
وأنواعه» فقال: (وأمًا أصحاب مالك (ت۱۷۹ه) فلم يكن بهم 


)۱( المنخول ص ۷۷". 

(۲) هو: بو عبدالله مالك بن انش بن مالك الأصبحى المانى: ولد بالمدينة سلة 
۳ه وقيل ١۹ه»‏ وأخذ العلم عن ربيعة بن عبدالرحمن» فقيه هل المدينة 
وأحد أئمة المذاهب الفقهية السنية الأربعة. توفي في المدينة سنة ۷۹١ه»‏ 
ودفن في البقيع. 
من آثاره: الموطأًء والمدونة الكبرى وهى تمثل فتاواه» وآراءه برواية تلاميذه. 

راجع في ترجمته : طبقات الفقهاء للشیرازي ص 1۸ء والفهرست ص ۲۸۰ 
وفيات الأعيان ۳/ ۲۸٠‏ الديباج المذهب ص ٠٠-١۷‏ الفتح المبين /١‏ 
۲ معجم المؤلفین ۱۱۸/۸ شذرات الذهب ۰۲۸۹/١‏ الأعلام /٠‏ 
۷؛, وسائر الكتب المؤلفة في حياة وسيرة الإمام مالك خاصة. 


" ) الاستحسان 


قوي الفكر» ولا شديد العارضة»ء يبده إلى الوجود)» وهو تعليل ‏ 
غريب» وربما لا يوافقه عليه جمهور المالكية. 


ويبدو أن بعض متعصبي الشافعية لم يرق لهم تفسير الحنفية 
للاستحسان بما ذکر» لأنه تفسیر له بأمور لا خلاف فیها"" فنصب 
نفسه مفسّرا له بما تخيّله. قال ابن السبكي (والذي أعتقده في 
تفسيره إن المعنيّ به ما تشتهيه نفس العالم» وتميل إليه» من غير 
تعلق بأصل موجود يجده) والذي يبدو أن الذي حمله على ذلك 
تبربر نقد إمامه الشافعي كا (٤٠۲ه)‏ للاستحسان واعتبار أن من 
جاء به جاء بشرع من عنده» كما سنذكر ذلك عند عرض رأي الإمام 
الشافعي . وهذا أمر ينبغي أن يترفع عنه العلماء. ومن قبله عد إمام 
الحرمين (ت۷۸٤ه)‏ إطلاق الاستحسان عما قامت دلالته (في نهاية 
السخافة والعباثة» فإن قبول الدليل حتم» ولا محيد عنه). 


. ٠١١ المحصول فى أصول الفقه لابن العربى ص‎ )١( 

() الأشباه والنظائر لابن السبكي .٠۹٤/۲‏ 

(۳) المصدر السابق ۲/ .٠۹٩‏ | ) 

)٤(‏ المصدر السابق. وابن السبكي هو أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
الأنصاري الشافعي من كبار أئمة الشافعية ومجتهديهم. متنوع المعارف» تولى 
القضاء وخحطابة الجامع الأموي ومهنة التدريس. وقد تعرّض لكثير من 
الشدائد والمحن»› > توفي في دمشق بالطاعون سنة ١۷۷ه.‏ 
من مولفاته : الإبهاج في شرح المنهاج» وجمع الجرا ورفع الحاجب عن 
شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول» وطبقات الشافعية وغيرها. 
راجع في ترجمته: الدرر الكامنة ۳/ ۲۳۲ وشذرات الذهب ۲۲٠/١‏ 
والأعلام ۱۸٤/٤‏ ومعجم المؤلفين ٦‏ . 


ا 


المبحث الثالت 


أنواع الاستحسان 

قلنا في تعريف الاستحسان إنه عدولٌ في مسألةٍ عن مثل ما 
حكم به في نظائرها إلى خلافه» لوجي يقتضى التخفيف. ولمّا كان 
ما يقتضي التخفيف عندهم ليس منضبظا فإنهم لجؤوا إلى وسائل 
ضط لهم ذلك فنوٴعوا الاستحسان بحسبها. 

وقد جرت عادة الأصوليين على تسمية كل وسيلة من تلك 
الوسائل الكاشفة عن تحقق الحرج في الجزئية المستثناة بوجه 
) الاستحسان» أي الدليل الداإال على استشناء الجزئية. واستتبع 
الخلاف فى الأدلة المستثنية نوع اختلاف فى أنواع الاستحسان 
تل العغلماء القائلين به. ففی غلب کتب أصول الحنيفة دکرت 
أربعة أنواع من الاستحسان هي : 

أ-الاستحسان بالنصض. 

ب- الاستحسان بالإجماع. 

ج- الاستحسان بالضرورة. 

د- الاستحسان بالقياس الخفي'. 


)۱( تقويم إالأدلة ص 0( وك الوصول آل معرفة الأصول للبزدوي= 


الاستحسان 

= 

وفي كلام الجصاص (١۳۷ه)‏ ما يفيد أن من آنواع 
الاستحسان الاستحسان بالعرف» أو عمل الناس» قال: (ومما 
تركوا القياس فيه» وخضوا الحكم مع وجود العلة لعمل الناسء 
ما ثبت عندهم أن عقرد الإجارات لا تجوز إلا بأاجر معلوم» 
وكذلك قال ب : «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره»'» فصارت 
أبدال المعدوم من المنافع كأبدال الموجود من الأعيان من باب 
اعتبار كونها معلومة في العقد. 

وكذلك قالوا: إذا استأجر عبداً أو دارا - إن الحاجة إلى 
معرفة المدة كهي إلى معرفة مقدار الأجرة» فلم يجيزوها بأجر 
سخمرل و لا غل ا م 

ونقل الغزالى (ت١٠٠ه)‏ فى المنخول عن أبي الحسن 
الكرخي ( ۳٤‏ هھ) ما يؤيد ذلك› راتات ا الاستحسان باتباع 
قول الصحابي» على خلاف القياس» كتقدير أجرة رد العبد الأبق 
بأربعين اتباعاً لابن عباس (۸٦ه)‏ راء وتقدير ما يحط من قيمة 


= ص ۲۷١‏ والفصول في الأصول للجصّاص ۲٤۲/٤‏ وما بعدها» كشف 
الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي ۲/ ۲۹١‏ والحسامي للأخسيكتي 
ص ۲۱۸ وما بعدها» وأصول السرخسي ۲٠۲/۲‏ والتوضيح لصدر الشريعة ِ 
«AY /۲‏ وشرح المنار لابن ملك ص ۸۱۲. 

/٤ ذكر محقق الكتاب في الهامش: أخرج البخاري أحاديث في هذا المعنى‎ )١( 
وبهذا اللفظ ورد عن أبى سعيد الخدري» من قوله. انظر سنن‎ ٤٤۷١و‎ 1 
.)۲٤۸/٤ النسائي ۳۲/۷ (انظر: الفصول‎ 

(۲) الفصول في الأصول للجصاص .۲٤۸/٤‏ 


r E E 


اليد إا سارى دة اله أو راف بجر تاعا لابن دة 
( كن اراعةة ن الح س ما اضاف الرفت 
فواضحة؛ لما سيرد من الأمثلة» وأما الاستحسان بقول الصحابي 
فهو مبنيٌّ على جواز الاحتجاج به» فيما خالف القياس» وفي 
المسألة اختلاف وتفصيإ . 

على أننا ننبه» هناء إلى أن أبا بكر الجصّاص (ت١۳۷ه)‏ فس 
یشاهدون الناس يفعلون ذلك› فلم يظهر من أ حد منهم نکیر على 
فاعله» فصار ذلك إجازة منهم له» وإقرارا لهم عليه)". 

وأما المالكيّة فقد ذكر ابن العربى المالكى (ت١٤٠ه)‏ أربعة 
أنواع لالاستحسان عند المالكية› هي 


ب-ترك مقتضى الدليل لإجماع أهل المدينة. 
ج- ترك مقتضي الدليل للمصلحة. 


(۱) المنخول ص ۳۷٤‏ - ۳۷۹. 

) الكرخي : لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس. وهذا في حالة عدم 
اختلافهم› آما لو اختلفوا فان الحق في أقوالهم ولا يعدوهم عند الحنفية. 

(۳) الفصول في الأصول ۲٤۲۸/٤‏ و۹٤۲.‏ 


س الاستحسان 
د- ترك مقتضى الدليل لرفع المشفة» وإيثار التوسعة» في 
اليسير لتفاهته. وذكر الشاطبي (ت٩۷۹۰ه)‏ نوعا 
خامسًاء عند المالكية» هو الاستحسان بمراعاة 
الخلاف. | 
فهذه ثمانية أنواع مشهورة عند الحنفية والمالكية» وإذا أضفنا 
إليها عمل الصحابي عند الحنفيةء ومراعاة الخلاف عند المالكيةء 
أصحبت الأنواع عشرة» تعود جميعهاء كما سنرى - إلى التخفيف 
والتيسير» ورفع الحرج والمشقةء ولأجل تبيين هذه الحقيقة فيها 
تتعرّض فيما يلي إلى بيانها» وتحليل بعض الفروع المندرجة تحتها. 
وقيل أن نشرع في الحديث عنها ننه إلى الأمور الأتية : 
الأمر الأول: إن القياس في استعمالات العلماء في مواضع 
الاستحسان» أعم من أن يكون مراداً به القياس الأصولي» بل هو 
يشمله ويشمل القواعد العامة المأخوذة من مجموع الأدلة الواردة 
في نوع واحد» أو ما يقتضيه الدليل العام» خلافاً لما يتبادر من 
ظواهر عبارات کثیر منهم. 
نقل عن أبي حنيفة أنه قال: «إنا أبتنا الرْجُمَ بالاستحسان على 


(1) المحصول لابن العربي ص ١٠ء‏ والاعتصام ۰۱۱۹/۲ والموافقات /٤‏ 
۸ ومالك لأبي زهرة ص ۳٠١‏ وبحث في الاستحسان (من الأسبوع 
الفقهي) لمحمود عبدالقادر مکاوي ص ۲۱۰-۳۱۳ . 

(۲) الاعتصام ۲/ 10. 


-@ E. 


ور روا 


فهو نص ا ۹ ek‏ وغير NE‏ ولکن 
المحصن استثنى بدليل خاص» وهو ما ثبت عن النبي 4ل 
وأصحابه من وقائع مشهورة رجموا فيها المحصن ولم يجلدوه. 
ومثال إطلاق القياس على القاعدة الشرعية المقررة ما نقل عن أبي 
حنفية أيضا من أنه قال فيمن أكل ناسياً: (لر لا الرؤاية لقلت 
بالقياس)”". فالقياس مراد به هنا القاعدة المقررة في الصوم» وهي 
إن الصوم ينتفي بانتفاء ركنه وهو الإمساك. ومن هذا القبيل أقوال 
e‏ «القياس ألا يجوز بيع المعدوم» و«القياس إن الضرورات 

تبيح المحظورات»" وهكذا. 

الا الثاني : إنه ينبغي على ما تقدم» من عموم مفهوم القياس 
في استعمالات الأحناف» أن الاستحسان عندهم يتنوّع إلى قسمين 
أساسين»› هما : 


١-القياس‏ الخفي : أو معارضة القياس الظاهر بالقياس الخفئ 
الذي هو أقوى اثر منه. e,‏ استحسان القياس. ومن الممكن 
أن نسميه استحسان الترجيح أيضصًا؛ لأنه آيل إلى ترجيح أحد 


.٠١١ /١ تعليل الأحكام لعبدالفتاح الحسيني نقلاً عن حجة الله البالغة‎ )١( 

(۲) حجة الله البالغة ۱/ ۳۳۹. 

(۳) تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص ٤٥-۳۳۷‏ وأصول الفقه 
الإسلامي لزکي الدین شعبان ص ۱۵٤‏ و ٠٥١‏ . 


€ الاستحسان 
الدليلين المتعارضين. 


وفي هذا القسم تدخل سائر أنواع الاستحسان كالاستحسان 
بالنصض أو الإجماع أو الضرورة أو العرف أو غيرها. 

وإذ لم يرد في كتب الأصول المالكية ذكر لاستحسان القياس › 
فإن جميع أنواع الاستحسان عندهم تدخل ضمن القسم الثاني من 
أقسام الاستحسان. على أتنا ننبّه إلى أن بعض الفروع المرويّة عنهم 
فيما يتعلق بذلك تشير إلى أن استحسانها كان بالقياس الخفي. ومن 
ذلك ما نقل عن الإمام مالك من أن من نوى صومًا متتابعًا أو 
معيّنا غير متتابع أو كان شأنه سرد الصيام فليس عليه تبييت الصوم 
الكل يوم. وقد نقل الباجي في المنتقى عن الشيخ أبي بكر قوله: 
«وهذا استحسان والقياس أن عليه التبييت لجواز فطره» ثم وجه 
الباجي ذلك بقوله: «وجه ما قاله أبو بكر أن حكم نية الصوم لا 
تتقدم على زمان صومها إلا بزمان لا يجوز فيه فطر نهار» ولا 
يصح فيه غير ذلك الصوم. ولذلك جاز أن يتقدّم الصوم من أول 
ليلة ولا يجوز أن يتخلل بينها وبين زمن صومها نهار يجوز فطره 
ولا صومه من غير جنس ذلك الصوم كما لا يجوز أن ينوي صيام 
یوم من رمضان في یوم شعبان لما ذکرناه»". 


.٤١/١ المنتقى : للباجي‎ )١( 


ا 

وما ذكره الباجي هو القياس الظاهر الذي يوجب تبييت النية. 
ثم بيّن الباجي وجه الاستحسان بقوله: «ووجه هذا القول الذي 
حكي عن مالك أنه إذا شرع في الصوم وألزمه نفسه صح له أن 
ينوي منه ما شاء؛ لأن الدخول فيه والالتزام له يجعل بمنزلة 
العبادة الواحدة في النيةء ولا يعتبر بما تخلله من أزمنة الصوم 
والفطر» كما لا يعتبر بما تخلله من زمن الليل والله أعلم 
وأحكم)"". فالباجي لم يُعَلّل العدول عن القياس الظاهر بإجماع 
TT E SE‏ تبييت النية في 
الصوم المتتابع وفي المعيّن غير المتتابع» وفي شأن من کان دیدنه 
سرد الصيام راجع إلى أن دخوله في مثل هذا الصيام والتزامه له 
يجعله بمنزلة العبادة الواحدة. 

وبناء على ذلك فإننا سنجعل بحث هذه الأنواع في مطلبين 
أوّلهما في استحسان القياس وثانيهما فى استحسان الاستثناء من 
ال افد والسرنات. ۰ 

وقد جعلنا استحسان القياس مطلباً نظراً لأهميته بالنسبة للفقه 
الحنفي» وإلا فإننا نرى آنه داخل ضمن استحسان الاستثناء أيضًاء 
لأن المسألة المأخوذ فيها بالقياس الخفي مستفناة من القياس 
الظاهر أيضا عن طريق معارضته بالقياس الخفي في هذه الجزئية. 


المطلب الأول 


استحسان الفقياس الخفي 


ويسمى الاستحسان بالقياس الخفي. وهو المشهور في كتب 
الأصول. وقد صوره السرخسي بأنه «قياسان» أحدهما جلي 
ضعيف أثره» والآخر خفي قوي أثره فيسمى استحساناًء أي قياسا 
مستحسناً فالترجيح بالأثر لا بالخفاء والوضوح»""'. ومعنى ذلك أن 
يكون في المسألة وصفان يقتضي كل منهما قياساً مبايناً للقياس 
الذي يقتضيه الآخرء فما كان من الأوصاف ظاهراً متبادراً فإنه 
الذي يقتضي القياس الاصطلاحي» وما كان منهما خفيا غير متبادر 
فإنه يقتضي إلحاق المسألة بأاصل آخر غير الأصل الذي يقتضي 
إلحاقها به الوصف الظاهر. وهذا الإلحاق بالأصل الآخر الذي 
اقتنصه المجتهد هو | لمسمى بالاستحسان أو القياس الخفي. أو 
بتعبير آخر إن الاستحسان بالقياس الخفي هو ما كان فيه: «الفرد 
متردداً بين أصلين› في کل منهما حکم ثابت شرعاًء وقد أخذ 
شبها من کل منهماء فیلحق بأقربهما شبهاً له لدلالة توجبه»' إذ 
هو في حقيقته» تعارضلٌ بين قياسين أحدهما جلي والآخر. خفي»› 


)١(‏ المبسوط ٤/٥٤٠ء‏ وأصول اليزدوي ص ۲۷٦‏ كشف الأسرار شرح 
(۲) الفصول فى الأصول للجصاص .۲۳٤/٤‏ 


سسس @- 


مع ترجيح واحلِ منهما. ومن ذلك وقف الأرض الزراعية؛ فإن له 
شبها بالبيع وشبها بالإجارة. أما شبهه بالبيع فمن حيث إن كلا 
منهما يخرج العين من ملك صاحبها» ومقتضى هذا الشبه أن لا 
يدخحل حق الشرب والطريق والمسيل في الوقف إلا بالنص عليها 
من الواقف» كما هو الحكم في البيع. 

وأما شبهه بالإجارة فمن حيث إن كلا منهما يفيد ملك الانتفاع 
بالعين» ومقتضى هذا الشبه دخول الشرب والطريق والمسيل في 
الوقف» ولو لم ينص الواقف على دخولها في الوقف»› كما هو 
الحكم في الإجارة. فهنا فرد» هو وقف الأرض الزراعية»› له 
شبهان شبه بالبيع وشبه بالإجارة» وقد قالوا: إن شبهه بالبيع أظهر 
من شبهه بالإجارة لتبادر الذهن إلى الأول واحتياج الثاني إلى شيء 
من التأمّل وإمعان النظر. ولهذا قال الحنفية بدخول هذه الحقوق 
في الوقف» ولو لم ينص عليها الواقف استحساناًء أي قياساً خفيا 
على الإجارة. وكان مقتضى القياس الظاهر المتبادر إلى الذهن عدم 
دخولها في الوقف» أسوة بالبيع". 

وليس الخفاء أو الظهور هو سبب الترجيح بين القياسين› 
بل السبب في ذلك هو قؤة الأثر» على ماصرح به 


(1) علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف ص ۸٩‏ و*٠۹»‏ وأصول الفقه 
الإسلامي لزكي الدين شعبان ص ١١٠١ء‏ وأصول الفقه لعباس متولي حمادة 
ص ۲۱۰ و۰۲۱۱ وانظر فتح القدیر ."٠۳/١‏ 


® الاستحسان ) 
لاء الا حاف 


قال ابن الهمام (ت١٦۸ه):‏ «لا ترجيح للخفي لخفائهء 
ولا للظاهر لظهوره بل يرجع في الترجيح إلى ما اقترن بهما من 
المعاني» فمتى قوي الخفي أخذوا به أو الظاهر أخذوا به»" 
وکلامه هذا کان في صدد حديثه عن سجدة التلاوة وتأديتها 
بالركوع. وقد ذكر أن القياس إنما رجح على الاستحسان لقوة 
دليله» وهو ما روي أن ابن مسعود وابن عمر کانا أجازا أن 
يركع عن السجود في الصلاة» من غير أن يروى عن غيرهما 
خلاف ذلك. والذي يفهم من كلامه أن قوة الأثر تعني قوة 
الدليل» بسبب ما يعرّزه من اعتبار شرعي» وهو الإجماع في هذا 


)١(‏ أصول السرخسي ۲٠/۲‏ والتوضيح لصدر الشريعة ۸۲/۲ والمغني 
للخبازي ص .٠٠۷‏ 

(۲) هو: كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي 
الأصل» ثم الإاسكندري» ثم القاهري» العالم الحنفي المعروف بابن 
الهمام والمشارك في عدد من العلوم كالفقه والأصول والتفسير وعلم 
الطبيعة والفرائض والتصوّف والنحو والصرف وغيرها. توفي في القاهرة 
سنة ١‏ ۸ه 
من مولفاته: شرح لهداية في الفقه المسمى فتح القدير للعاجز الفقير»› 
والمسايرة في العقائد المنجية في الآخرة› والتحرير في آصول اله الفقه» وله 
مختصر في الفقه سماه زاد الفقيرء وغيرها. 
راجع في ترجمته: مفتاح السعادة ۲/ ۱۳١‏ - ١1۱۳ء‏ شذرات الذهب ۷/ 
۸ هدية العارفين ۲٠١٠/۲‏ معجم المطبوعات ۲۷۸/١‏ الأعلام /١‏ 
٥‏ معجم المؤلفین .۲٠٤ /٠١‏ 

(۳) فتح القدیر ۳۸۸/۱. 


Earp a. 
الموضع”". وقال السرخسي : «وإنما يكون الترجيح بقوة الأثر لا‎ 
بالظهور ولا بالخفاءء لما بيّنا أن العلة الموجبة للعمل بها شرعا‎ 
ما تكون مؤثرة» وضعيف الأثر يكون ساقطا في مقابلة قوي‎ 
الأثر ظاهراً كان أو خفياً ....»". والذي 2 من ذلك أن‎ 
المقصود من الأثر هو الاعتبار الشرعي. والاعتبار الشرعي عند‎ 
الحنفيةء أياً كان نوعه» يجعل الوصف المناسب الملائم للحكم‎ 
عند العقول» معتبراً. ويسمّونه العلة المؤثرة سواه كان ظهور‎ 
أو عيته في‎ > a o aa 
او ي‎ eS 
الحك". وبذلك يکون المۇثر عندهم أوسع دأائرة منه عند‎ 
يرهم ا‎ 
وإذا كان التأثير عندهم بهذا الاتساع فإنه» من غير شك»‎ 
الشارع عينه في عين الحكم آقوی.‎ e يختلف قوة وضعفا.‎ 
مما اعتبر جنسه في جنس جنس الحكم وهکذا.‎ 
0 وإذا كان هذا الذي ذكرناه هو المراد من قَوّة الأثر في‎ 
فحينذ لا أهمية لكون القياس خفيًا أو جليّاء لأن ما كان أضعف‎ 
أثراً لا يعارض ما هو أقوی منه» إذ يكون ساقظا به من غير شك.‎ 
وقد ورد في كلام بعض العلماء ما يفيد أن قوة الأثر هي قوة‎ 
والإجماع هنا أخص من مطلق اعتبار الحرج.‎ )۱( 


(۲) أصول السرخسي ٠۲٠١/۲‏ المغني للخبازي ص .٠۷‏ 
(۳) فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري ۲/ .۲٦۷‏ 


الاستحسان 
العلة وثبوتها. ففي صدد استحسان الحنفية طهارة سؤر سباع الطير 
ذكر» تبعا لما ذكره علماء الأحناف"'"» أن القياس يقتضي نجاسة 
سؤرهاء إلحاقًا لها بسباع البهائم» ولكنٌ الاستحسان يقتضي 
طهارته قياسا على الأدمي باعتبار أن كلا منهما غير مأكول اللحم» 
ونظرا إلى أن الأثر الذي هو مخالطة اللعاب النجس للماء ضعيف 
في حالة القياس؛ لأن سباع الطير تشرب بمناقيرهاء وهي عظم 
طاهر فلا يتحقّق اختلاط اللعاب بالماء. وحينئذ تكون علة النجاسة 
قد انتفت من سباع الطيرء فإلحاقها بسباع البهائم» على هذا 
ضعيف الأثر". وعلى الرغم مما قيل في هذا الاستحسان» وإنه 
ليس من باب القياس الجلي» وإنما هو من استحسان الضرورة" 
فإنه يعكس فهم بعض العلماء للمقصود من قَرّة الأثر وضعفهاء 
حيث فسرت القوة» بتحمَّق العلة وفسّر ضعفها بانعدامها. 
وفي الحق إل فهم استحسان القياس أو الترجيح ينبغي أن لا 
يكون بمعزل عن فهم النوع الآخر من الاستحسان» لأن كلا منهما 
نوع من جنس واحد هو الاستحسان بمعناه العام. وقد علمنا أن 
الاستحسان على ما قاله الكرخي - هو العدول في مسألة عن مثل 
ما حم به في نظائرها إلى خلافه» لوج هو أقوى. فالمسألة في 


(1) أصول السرخسي ۲٠٤/۲‏ وآصول اليزدوي ص ۲۷١‏ والمغني للخبازي 
ص ۳٠۷‏ والتوضيح لصدر الشريعة ۲/ ۸۲. 

(۲) آصول الفقه للخضري ص ."١‏ 

(۳) تعليل الأحکكام لمحمد مصطفی شلبي ص ."٥۳‏ 


o 


الاستحسان حالة مستثناة لا ينطبق عليها حكم نظائرها لوجود دليل 
يقتضي إخراجها عن تلك النظائر» وفي استحسان القياس لا تخرج 
المسألة عن أن تكون كذلك. إنها مستثناة من أن يتناولها حكم 
القياس ولكنه استثناء بطريق التعارض والترجيح. وقد لاحظنا من 
خلال استقراء عدد من هذه المسائل أن إخضاعها لحكم القياس 
الجلي يترتب عليه نوع مشقة وحرج وإضرار بالعباد. وسنعرض فيما 
يأتي طائفة من الاستحسانات القياسية» ليزداد الأمر EET‏ 
وليتكشف أكثر. 

تماجح من ترجيح القياس الخفي: 

فمن الأمثلة التي رجح فيها الاستحسان بالقياس الخفي على 
القياس: 

-١‏ ما ذكروه من اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن 
قبل قبض المبيع". فادعى البائع أن الثمن تسعون دينارًا» واذعى 
المشتري أنه ثمانون دينارًا. فقد قالوا: أنهما يتحالفان استحساناء 
مع أن القياس أن لا يحلف البائم؛ لأنه يدعي الزيادة البالغة عشرة 
دنانير» بينما المشتري ينكرها. والقاعدة إن البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر»ء فلا يمين على البائع ولا وجه لتحليفه في 


)١(‏ تقويم الأدلة ص ٠٤١١‏ وأصول السرخسي ۲٠٠/۲‏ والتوضيح لصدر 
الشريعة / «Af‏ وأصول اليزدوي س CTVY‏ والتحرير بشرح التقرير والتحبير 
100/۲ . 


الاستحسان 
enna EE‏ 
القياس الظاهر إلحاقاً لهذه المسألة بكل مسألة بين مدع ومنكر. 
وقد وجه الاستحسان بأن «الباء تع مدع ظاهرا بالنسبة إلى الزيادة» 
راكر ق المشرى تسالب الب بعد دفع الثمانين ديناراً. 
والمشتري منكر - ظاهرا الزيادة التي ادعاها البائع› وهي العشرة» 
ومدع حق تسليمه المبيع بعد دفع الثمانين. فكل منهما مدع من 
جهة» ومنكر من جهة أخرى فيتحالفان" وإدراك هذا الوجه 
جا د الا وها ون الاق هه الا ب وا س 
متداعیین یکون کل منهما مدعيا ومنکرا في وقت واحد يسمونه 
اا ا ا 
وإذا تأملنا هذه المسألة جيّداً رأينا أن تحليف المشتري دون 
البائع - مع أنه منكر أيضا - فيه مجانبة للعدالة» وتفريق بين 
المتماثلين من دون مسوؤغ» مما يولد عند المشتري حرجا وضيقا. 
ولهذا فإن هذه المسألة خارجة عن أن يتناولها القياس الظاهرء 
لكون المدعي منكرا أيضاًء فلا يكون مستشنى من حكم اليمين 
ولئن أخذنا بما قيل في استحسان القياس» من أن هذه المسألة هي 
فرد من أفراد القياس الخفي فينبغي تحليفه› ا 
لاا ا ا د احا اد وا ی ا 
القاس الخني» لكره اتر تحت المدال: راد عن أن يلخ 
بأحد المتداعيين المتساويين في الإنكار عبئًا فيلزمه بما لم يلزم به 
خصمه» ويوقعه في الحرج. 


-@ n. 


ولا نرى تفسيراً لقَرَّة الأثر في القياس المرجُح إلا هذا الذي 

ذكرناه. ولئن صح كون هذا المثال فردا من أفراد القياس الظاهرء 

فقد خرج من أن يتناوله حكمه لما يترتب على ذلك من المشقة 
والحرج» وما القياس الخفي إلا ذريعة لتحقيق هذا الإخراج» عن 
طريق التعارض. 

۲- عدم ضمان الدائن ما رهن عنده بعد إبرائه ذمّة المدين عن 
الدين. فحكم هذه المسألة في القياس الظاهر أن يضمن الدائن - 
المرتهن - للراهن قيمة المرهون» اعتباراً بحالة استيفاء الدين» إذ 
إن المرتهن - الدائن - لو كان قد استوفى الدين» ثم هلك 
المرهون في يده؛ فإنه يرد ما استوفاه. ولكن في الاستحسان لم 
يؤخذ بهذا القياس"» ولم يضمن المرتهن ما رهن عنده» بعد 
الإبراء عن الدين» قياسا على حالة فسخ الرهن حيث اعتبر 
المرتهن بعد إبرائه للمدين كالفاسخ للرهن» وعند فسخ الرهن 
ينقلب المرهون أمانة في يد المرتهن» فلا يضمنه إن هلك» إلا في 
حالة التعدي» أو التقصير في حفظه”". ومن البيّن أن جعل القياس 
الظاهر شاملا المسألة التي معناء وتضمين المرتهن ما رهن عنده» 
مع تنازله عن دينه وإبرائه ذمّة المدين» فيه مجانبةً للعدالة» ويترتب 


عليه ج واضح › نما يلزم الدائن من ضصرر ومشقة» بتتحميله 


(1) الهداية بشرح نتائج الأفكار ۲٤۲/۸‏ والدر المختار بشرح رد المحتار |١‏ 
.٤‏ 


(۲) المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا /١‏ ۸۷. 


@ الاستحسان 
اة ماع د الاي ازل ههه رفيا الجرهرن الهالك. 
ولهذا فن إخراج هذه الجزئية من أن يتناولها حكم القياس الظاهر 
بطريق معارضته بالقياس الخفي» فيه رفع حرج عن الدائن ودفع 
للمشقة عنه. أما بالنسبة للمدين فإن من المفروض أن يكون ما 
رهنه مساوياً الدين الذي عليه» وكان من الواجب عليه أن يدفع 
هذا الدين الذي بذمته للدائن» فعدم تضمين الدائن لا يستلزم 
حرجا وضرراً بالمدين» بالمقدار الذي يستلزمه التضمين بالدائن. 

۴- لو أمر الحاكم بقطع يد السارق اليمنى فاخطأ المنمذه 
وقطع يده اليسرى فان على المنمَذ الضمان في القياس الظاهرء 
وهو ما أخذ به زفر بن الهُذيل (ت۸١٠ه)"ء‏ لأن القضاء بقطع 
اليمنى لا يحرج اليد اليسرى عن أن تكون معصومة» فصار كما لو 
قطع أنف السارق» أو رجله» حيث يكون ضامتا". أما في 
القياس الخفيّ فلا شيء على المنمذ عند أبي حنيفة كلثم لأنه أتلف 
وأخلف من جنسه ما هو خير منهء فلا يُعدّ إتلافاً وصار كما لو 
شهد إثنان على رجل ببيع عبد بألفين وقيمته ألف أو شهدا بمثل 
قيمته» ثم رجعا بعد القضاءء لا يضمنان شيئ" . 


(1) هو أبو الهذيل رُقّر بن الهذيل العنبري الحنفي. كان من أصحاب الحديث» ثم 
غلب عليه الرأي» فكان من أصحاب أبي حنيفة. أقام في البصرة» وولى 
القضاء بها. توفي سنة ۸١١ه.‏ 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۷1/۲ والأعلام .٤٥/۳‏ 

(۲) العناية ۲٠١١/٤‏ والهداية بشرح فتح القدير 10/٤‏ . 

(۳) فتح القدیر .۲١۱/٤‏ = 


الاستحسان 
> 


ولسنا نظن أن الأخذ بالقياس مما يحقق العدالةء بل أن فيه 
إضراراً بالمنقذ لا يتلاءم مع طبيعة الخطا الذي PE‏ . فهو» في 
خطئه لم يلحق ضرراً بالسارف اکر من الضرر الذي کان يترتب 
على تنفيذ الأمر كما أصدره الحاكم. إذ إنه أبقى للسارق يده 
اليمنى» فأخلف له من جنس المَنْلف ما هو خير منه. فإذا كان 
السارق لم یفقد شیا أکثر مما كان سيفقده. لو أن المنفذ استجات 
لأمر و الذظا فلب نلزمه بالضمان ونلحق به ضرراً 
وحرجاً من دون مبرّر؟ 
ما يسننتج من استفر تقراء الإأمنلة: 

ومن خلال س للمسائل التى قالوا بأن فيها قياسا حفيًا 
والتي اكتفينا بذكر قليل منها خشية التطويل اتضح لنا نها مسائل 
مستثناة من حكم القياس الظاهر بسبب أن تطبيق حكمه عليها 
= والأقوال في هذه الجزئية عند أئمة الحنفية ثلاثة. الأول لأبي حنيفة ل وهو 

آنه لا ضمان على المنفذ سواء كان قطعه خط آم عمداً. 

والثاني : لزفر وهو أن على المنفذ الضمان سواء كان قطعه خطا أم عمدًا. 

والثالث: لأبي يوسف ومحمد اللذين قالا بأن عليه الضمان في العمد» دون 

E E I OE TAY 

e‏ را تلع بد لکن م مزق من چن سا ا می 


اليسرى فد. ع ای وصار كما لو شهد اثنان.. إلغ) فت 
القدير /٤‏ 0۱ . 


= CGD 
ولما كان القياس هو الأدلة المعتبرة كان الخروج عليه‎ 
بمجرد القول برفع الحرج مظنة مظنة الانتقادء لكون الحرج› حسب ما‎ 
ذكروا» غير منضبط. وإن كانوا يسلّمون بأنه أصل ثابت بالأدلة‎ 
القطعبّة. ولهذا فقد بحثوا عما يمكن أن يون أصلاً آخر تقاس‎ 
عليه المسألةء واعتبروا ذلك قياسًا خفياً» بسبب أن التعرف عليه‎ 
کان بعد تخت من ».ون ام اء و اسر اض عاة کییر من‎ 
الجزئيات الفقهية التي يمكن أن يتحقّق فيما بينها وبين الجزئية‎ 
المراد إخراجها من القياس الظاهر شبّه» فرجُحوا هذا الشبه‎ 
الجديد بما ذكروه من قَرّة الأثر التي ترجع في حقيقتها إلى التيسير‎ 
ورفع الحرج. على أنه حتى في هذه الحالة يصح أن يقال: إن قوة‎ 
الأثر التي رجحت القياس الخفي آتية من الاعتبار الشرعي»› إذ‎ 
القياس الراجح هو ما تشهد له الأدلة الشرعية النافية للحرج. ونحن‎ 
نعلم أن الشارع قد اعتبر جنس الحرج في التخفيف› > فتکون قو‎ 
من الاجناس إل‎ E الأثر هي ذلك الاعتبار» وهي‎ 
الأنواع.‎ 
ومما يعرز ما ذهبنا إليه أنهم رجحوا في مجموعة من‎ 
الجزئيات القياس الظاهر على القياس الخفي» معللين هذا الترجيح‎ 
 زيزعلادبع بقوة الأثر"“. وهي مسائل على ما ذكروا قليلة”". يقول‎ 


(۱) أصول اليزدوي ص ۷٦‏ والمغني للخبازي ص (TV‏ والحسامي ص 
۹ . 


)۲( أصول اليزدوي ص‌ ۷« وفتح القدير لابن الهمام .A^/‏ 


ا 
البخاري (ت۷۳۰ه) وسمعت من شیخى کن آنه لم يوجد إلا في 
ست مسائل أو سبع . ویذكر الكمال بن الهمام (ت٤٠۸ه)‏ أنها 
لا تتجاوز بضعة عشر موضعًا؛ لأن استقراءهم أوجب قلة فوَة 
الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفئ”". ويذكر ابن نجيم (١۹۷ه)‏ أنه 
وجد في ر بعض النسخ أنها إحدى عشرة مسألة فقابل بينهما ووجد 
E RY E e‏ 
ا 

ولدى تأمّل هذه المسائل والجزئيات نجد أن الأخذ بالقياس 
e‏ ا rg‏ تعود إلى اتيس 
والتخفيف» ولیس إلى اعتبار آخر. 


(1) کشف الأسرار .٠١/٤‏ 

(۲) فتح القدیر ۳۸۸/۱. 

(۳) هو: : آبو حفص نجم الدين محمد بن محمد بن أحمد النسفي الملقب بمفتي 

| الثقلين. كان إماما في الفقه والأصول والكلام كما كان مفسرًا ومحدثا 
وحافظا. توفي سنة ۵۳۷ه في سمرقند. 
من مولفاته: طلبة الطلبة» ونظم الجامع الصغير»والتيسير في التفسيرء والقند 
في علماء سمرقند. 
راجع في ترجمته: الفوائد البهئة ص ٠٤١۹‏ و١٠٠ء‏ والأعلام .٠١ /١‏ 

() إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار لمحمود الدهلوي ص ٤۲۷١‏ تحقيق د. 
خالد محمد عبدالواحد حنفي هامش ۲ للمحقّق. 


= CD 
نماض من ترجيح القياس الظاهر:‎ 
فمن الأمثلة على هذا الترجيح.‎ 
تأدية سجدة التلاوة فى الصلاة بالركوع» في القياس‎ زاوج-١‎ 
الظاهر» وذلك فى حالة ما إذا تليت سورة آخرها آية سجدة أما في‎ 
الاستحسان فأنهم قالوا بعدم إجزائه عنها"".‎ 
قال محمد (ت۱۸۹ه) فى الكتاب: (فإن أراد أن يركع‎ 
بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك» قال: أما فى القياس فالركوع في‎ 
ذلك والسجدة سواء» لأن كل ذلك صلاةء وأَمّا فى الاستحسان‎ 
فينبغي له أن يسجد» بالقیاس نأخذ)".‎ 
ففی هذه المسألة أخذ بالقياس الظاهر› فأاسقطت سجدة‎ 
التلاوة بالركوع»› واعتبرت متأدية به» كما تسقط الطهارة للصلا‎ 
بالطهارة لغيرها. وکان مقتضیى |لاستحساںن عدم الجواز؛ لن‎ 


به › گما لا پجور أن يؤڏي سجود الصلاة بالركوع". ولکنهم لم 
يأخذوا بالاستحسان» باعتبار أن سجدة التلاوة لم تجب قرية 


)۱( 7 للجصاص ۲٤١/٤١‏ وأصول البزدوي ص ۲۷۷ والمغني 
للخبازي ص ٠۳*۷‏ والحسامي للأخسيكتي ص ۲۱۹ وكشف الأسرار 
شرح المصنف على المنار ۲۹٤/۲‏ والتوضيح لصدر الشريعة ۸۳/۲ 
وأصول السرخسی .۲٠٤/۲‏ 

(۲) فتح القدیر ۱/ ۳۸۷. 

)۳( الحسامي ص 3A‏ والتلويح للتفتازاني AY /Y‏ 


الاستحسان | Ww‏ 
- مقصودة» كما هي الحال بالنسبة إلى الطهارة. ولهذا لم تلزم 
بالنذر» «وإنما المقصرد هر التواضع ومخالفة المتكبرين وموافقة 
المطيعين على قصد العبادة» ولهذا اشترطت الطهارة واستقبال 
القبلة». وهذا متحقق في الركوع. ) 

ومن هذا العرض السريع يتبيّن أن هؤلاء العلماء إنما رجُحوا 
القياس الظاهرء لكونه أقرب إلى روح الشريعة ومقصرد العبادة. 
فالعبرة إذن بالتواضع» وهو متحقًق بكلا الأمرين. كما أننا نجد أن 
الأخذ بالقياس هنا أمر أكثر يسراً من الأخذ بالاستحسان» ففى 
الاستحسان لا يجوز إلا السجود وفي القياس الظاهر س 
السجود» ويجوز إلى جانبه الركوع» فما حير فيه العبد بين أمرين 
هو آكثر يسرًا مما لم يخير فيه. 

على أننا نشير إلى أن بعض العلماء نازعوا في خصوصية 
الأول بالقياس والثاني بالاستحسان” كما أن بعضهم رجح أن 
عدم جواز قيام الركوع مقام السجود هو الأمر الظاهر» وجواز 
قيامه مقامه هو الخفي. فيكون الأمر من باب تقديم الاستحسان لا ٠‏ 
القياس. ولكن الترجيح - كما علمنا - ليس بسبب الظهور 
والخفاء» بل بما يقترن بكل منهما من المعاني» وقد رجح القياس 
لقوّة دليله» وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا 
أجازا أن يرع عن السجود في الصلاة» ولم يرد عن غيرهما 
(۱) التلویح ۲/ ۸۳. 
(۲) التوضیح ۲/ ۸۳. 


) @ الاستحسان 
خلافه فلذا قدم القياس”". وليس في هذا ما يعارض ما ذكرناه» 
فسواء سمي المأخوذ به قياسًا ظاهرًا» أم استحساناًء فإنه لا يخرج 
عن أن يكون هو الأخف والأكثر يسرًّاء فإذا كان ظاهرًا فقد رجح 
لمتضرة ولما ذکروه من دلیل› وان کان خفیا فقد رجح للسبب دأته 


تغْيّر من حقيقة الأمر الذي معنا شيئًا. وإن كنا نرى أن تسمية 
المرجح» لغرض التيسير» استحساتًا أولى من تسميته قياسًا 
ظاهرًا؛ لأن ذلك ادعى إلى الانسجام وتحقيق الانضباط في هذه 
النظرية. 

1- وقالوا في بيع السّلّم إذا احتلف المتعاقدان في ذراع المسلم 
فيه فان القياس يقتضي أن يتحالفاء أما في الاستحسان فلا تحالف 
بينهما. وقد أخذوا بالقياس”". وإنما لم يوجب الاستحسان 
التحالف» لكون الاختلاف واقعًا في الذراع وهو وصف زیادته تحمَق 
جودة في الثوب» وليس شأنه كالكيل والوزن. وإذا كان الذراع وصمًا 
فالاختلاف فيه اختلاف في الوصف فلا يوجب التحالف» كما هو 
الشأن في الاختلاف في وصف المبيع» وفي القياس الظاهر يجب 
التحالف» لكون الاختلاف واقعًا في أصل المستحق بالعقد» 
فالموصوف بأنه خمس في سبع غير الموصوف بأنه أربع في ست»› 


(۱) فتح القدیر ۱/ ۲۸۷» ۲۸۸. 


/١ والتوضيح‎ ۲٠٠/١ وأصول السرخسي‎ ٠٤١ /٤ الفصول في الأصول‎ )۲( 
AY «AY 


ا 


كما قال السرخسي”' وإذا كان الاختلاف واقعا في أصل المستحق 
بعقد السَلَّم وجب التحالف» كما في المبيع . 

۴- وقالوا في الرّهن: إذا اذعى رجلان كل واحد منهما عينا 
و ا و عنده بدين له عليه» وأقاما البيّنةء فان 
الاستحسان يقتضي الحكم بأنه مرهون عندهماء بينما القياس 
يقتضي بطلان البينتين. ووجه الاستحسان المتروك القياس الخفي 
على ما لو رهن عينا عند رجلين» ووجه القياس الظاهر تعذر 
القضاء بالرّهن لكل واحد مهما. سواء في جميعه أو في نصفه. 
ما في جميعه فلضيق المحل عن ذلك» وأما في نصفه فلأن 
الشرع بحم ص الرعن. وفك اذو بالقاس فة أذ الح 
وقد وضحَ السرخسي هذه القوة بأن (كل واحد منهما غير راض 
بمزاحمة الآخر معه فى ملك اليد المستفاد بعقد الرهن)". وإذا 
کان هذا هو المقضود بقوة الأثر عنده» فإن صلته بدفع الضرر 
ورفع الحرج واضحة لأنه إذا كان كل واحد منهما يريد إثبات 
الحق لنفسه» ولا يرضى بمزاحمة الآخر له فيهء فإنه إذا قضى بأنه 
مرهون عندهما ينتفي هذا المعنى» ويزول رضا كل منهماء وهل 
هذا إلا نوع من الحرج؟ 

على أن القياس في هذه المسألة - كما يبدو لنا - لا يراد منه 
(۱) أصول السرخسي .٠٠٠/۲‏ 


(۲) أصول السرخسي .۲٠٠/۲‏ 
(۳) المصدر السابق. 


ee‏ بل هر محمول على القاعدة المطردة» في 


-٤‏ وقالوا: إن E‏ العقار يضمن اشخان وبه أخذ 
محمد (ت۱۸۹ه) وفي القياس لا يضمن وهر قول ای پوسف 
(ت۱۸۲ه)“ الذي رجح القياس على الاستحسان لقرّته. 

-٥‏ وقالوا فيمن قرأ السجدة في ركعة فسجدهاء ثم أعادها في 
الركعة الأخحرى» فإنه يلزمه سجدة أخرى استحساتا» وهو قول 
محمد (ت۱۸۹ه) وفي القياس الظاهر لا يلزمه ذلك» وهو قول 
أبي يوسف (ت۱۸۲ه)”» الذي رجح على الاستحسان. ومن 
الواضح أن الأخذ بالقياس الظاهر أيسر وأخف من الأخذ 
بالاستحسان» لما فيه من إسقاط السجدة الثانية. 

تعدية استحسان القياس: وقد ذكر علماء الأحناف أن هذا 
النوع من الاستحسان يتعدّى إلى غيره» بخلاف النوع الآخر 
منه”". وعللوا ذلك بأنه لا يخرج عن أن یکون قياساً شرعياً فيأخذ 
حكمه» بخلاف النوع الآخرء لأنه معدول به عن القياس بالنص 
أو غيره» وهما مما لا يحتمل التعدية“. 


(۱) کشف الأسرار للبخاري .۱١/٤‏ 
- (۲) المصدر السابق» وانظر فيه عددا آحر من الأمثلة التي رجح فيها القياس على 
الاستحسان. 
(۳) أصول السرخسي ۲٠٦/۲‏ وأصول البزدوي ص ۲۷۷ والمغني للخبازي 
ص۸٠۳‏ والحسامي ص ۲۲۱ وكشف الأسرار للبخاري .٠٠/٤‏ 
)٤(‏ أصول السرخسي في الموضع السبابق. 


ا -D‏ 
ومن أمثلة ذلك ما أوردناه في المثال الأول من الاستحسان 
تحالف البائع والمشتري عند الاختلاف في مقدار الشمن قبل 

القبض. 
وإذا كان هذا الحكم ثابتا باستحسان القياس فإنه يتعذى إلى 
الوارثين. فإذا اختلف وارثا البائع والمشتري قبل قبض المبيع 
تحالفاً. كما أنه يعدّى إلى الإجارة عند اختلاف المؤجر والمستأجر 
في مقدار الأجرة قبل استيفاء المنفعة. كما يعّدى إلى ما يشبه 
لى 
ولكن نذكر» هناء أنه على الرّغم مما ذكر من عدم جواز 
تعدية الحكم المستحسن المخصوص من جملة القياس» إلا أنه 
ورد عن أبي الحسن الكرخي (ت١٠٤۳ه)‏ ما يفيد جواز القياس 
على المخصوص من جملة القياس في ثلاثة مواضع» هي:ِ 
-١‏ أن تکون علته منصوصًا عليهاء كقوله ا في سؤر الهرة: 
«إنها من الطوافين عليكم والطوافات»". وهذه علَة صاحب 
الشرع» يعني أنه لا يمكن الاحتراز منهاء فقسنا على ذلك 
کل ما لا e‏ الاحتراز منه من الحشرات. 
۴- أن يكون مجمعًا على تعليله» وإن اختلف في علته. 


.۸١ /۲ أصول البزدوي ص ۲۷۷ والتوضيح لصدر الشريعة‎ )١( 
/١ والترمذي (4۲)ء والنسائي‎ ٠۳/١ أخرجه مالك في الموطاء وأحمد‎ )۲( 
وابن ماجه› والبغوي والحاكم» وصخحه ابن حبان.‎ ›۱1۷¥۸-10 ) 


aD‏ الاستحسان 


۳- أن يكون موافقا لبعض الأصول» أو يكون مما لم يفصل 
أحد بينه وبين المخصوص» كالأكل والجماع في رمضان 
اسیا ظنًا منه آنه لم یفصل أحمد وغیرہ بینهها. 
وعن محمد بن شجاع الثلجي (ت٣٠۲ه)”‏ أنه لا يجوز 

القياس عليه إلا إذا كان طريقه مقطوعًا به”". ولا يرى غير الحنفية 
النانن على ما امتتى س الان كنا هر مغررف دد 
الأصوليين. قال ابن عقيل (ت۳٠٠ه):‏ (وكل ذلك غير صحيح› 
عندنا؛ لأنه إذا دلت الدلالة على تعليله جاز القياس عليه» كسائر 
الأصول. فأمَّا مخالفته لسائر الأصول الآخر فتوجب الرجوع إلى 
الترجيح)“. وانتقد الحنفية بالتناقض» وقال: (على أنهم قاسوا 
أرش الموضحة فما زاد على دية الجنين» وهو عار وخال عما 
ذهبوا إل | 


(۱) الواضح لابن عقيل .٠٠۸/۲‏ 

(۲) هو أو عبدالله محمد بن شجاع الثلجي البغدادي. فقيه حنفي» شرح الفقه 
الحنفي واحتج له. وكان له ميل إلى المعتزلة. تفقّه بالحسن بن زياد اللؤلؤي. 
متروك الحديث. توفي سنة ١٠٣٠۲ه.‏ 
من مولفاته : تصحيح الآثار» والنوادر» والمضاربة» والرد على المشبتهة» وغيرها. 
راجع في ترجمته: الجواهر المضيئة ۱۷۳/۳ وشذرات الذهب ۲/ ٠١١٠ء‏ 

.٠١۷/١ والأعلام‎ 

(۳) الواضح لابن عقیل .٠٠۹/۲‏ 

) المصدر السابق.‎ )٤( 

)٥(‏ عن سهل بن أبي حثمة قال: نهى رسول الله ية عن بيع التمر بالتمر» ور خص 

في العراياء أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبًا). متفق عليه. 
وفي الباب أحاديث كثيرة راجعها في نيل الأوطار .۲۲٠/١‏ 


سن ®- 


المطلب الثاني 


استحسان الاستثناء بما عدا القياس الخفي 


أما القسم الثاني من الاستحسان فهو العدول في المسألة عن 
مثل ما حكم به في نظائرها لوجه آخر هو غير القياس الخفي. وقد 
ذكر علماء الأحناف أن فروع هذا القسم مقصورة على مواضعها 
ولا يتعدّى فيها الاستحسان موضعهء استنادًا إلى الأصل المقرّر 
عندهم» وهو أن ما كان على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره. 
وهذه مسألة تحتاج إلى التأمَّل فإِن كان الاستحسان لكسر غلوّ 
القياس» فإن ما استشنى بالاستحسان وكانت علته موجودة في 
غيره» يكون عدم إلحاق غيره به مبطلاً للاستحسان. وإذا كانوا قد 
اعتبروا أن المستثنيات النصيّة من باب الاستحسان فإنه يرد عليهم 
- أن الترخيص الوارد بالنص في شأن بيع العرايا - وهي 

بيع ارب على النخيل بالتمر - يتعدّى إلى غيره مما تدعو إليه 
الحاجة» كبيع العنب على أشجاره بالزبيب. وهذه المسألة ذات 
صلة مباشرة بالرخصة وآراء العلماء في إجراء القياس فيها"'“ ومن 


)۱( يمتح الحنفية من إجراء القياس في الرزخص؛ لان الزخص› فیما ا ت 
على خلاف القياس» ومن شروط القياس» عندهم» أن لا يكون حكم الأصل 
معدولاً به عن القياس» لأنٌ ما كان معدولاً به عن القياس لا يحتمل التعدية» ‏ 
فالنصض النافي لحكم لا يجوز إِذ ٿباته به» کہقاء الصوم مع الأكل ناسيًا فإنه 
معدول به عن القياس بالنص ؛ 5 ركن الصوم فات بالأكل ناسياً؛ لأن = 


GOO‏ الاستحسان 


الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن مصطفى الزرقا كاه لم يرتض 
تقسيمات الاستحسان المذكورة» ورأى أن ما ذكروه في الأقسام 
غير سديد. فالحكم الثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع لا يصح 
أن يطلق عليه اسم الاستحسان» لأن ثبوته يضاف إلى القرآن أو 
السنة أو الإجماع» لا إلى قياس أو استحسانء وأن المراد هو 
استحسان الفقيه» أي ما يدخل في مجال اجتهاده» مما لیس فيه 
نص شرعي» أو إجماع. وأن القرآن والسنة والإجماع مصادر 
أساسية مقدّمة في الرّتبة على القياس» فلا مجال لقياس ولا 
استحسان إلا فيما لم يرد من الأحكام في تلك المصادرء فإطلاق 
الاستحسان عليها حشر للشيء في غير زمرته» وتوسّع يورٹ 
اشتباها في تمييز الحقائق”. ويرد فضيلته كم هذا التساهل إلى 
رغبة الاستحسانيين أن يقطعوا حجة مخالفيهم الذين يعتبرون 
الاستحسان قولاً بالرأي والهوى المجرّد عن دليل شرعي”. وعلى 
هذا فالاستحسان الاجتهادي» عنده» نوعان: 


الاستحسان القياسي › واستحسان الور 


وفي الحق إن هذا اصطلاح» ولا مشاخة فيه» وسيتبيّن لنا من 


= ركنه هو الكت عن شهوتي البطن والفرج» ولم يتحفَق. 
انظر: أصول السرخسی ٠٠١/۲‏ وكشف الأسرار للبخاري .۲۲٠/۲‏ 
(1) المدخل الفقهي ۸0/۱ و ) 
(۲) المصدر السابق هامش .)١(‏ 
٠‏ () المصدر السابق /١‏ ۷۷. 


-@m EE 
التيسير والتخفيف» والأدلة هي وجوه الاستحسان.‎ 

وأیا ما کان 8 فإننا = العلماء ا اجان 
الاستحسان وهو الفروع السبعة الآية 

الفرع الأوّل: الاستحسان بالنص: 
نظائرها. ولهذا فقد ا العلماء اسم استحسان 
الشارع» وأطلق على ما عداه اسم استحسان المجتهد""» لكونه 
ثابتا بتحرّي المجتهد وتقصيّه وتعرفه على العلل والأسباب والجكم 
استحساناء لأن الأحكام الشرعية فيه ۴ تشبت به وإنما بالنصوص 
موضعه» كما ذكرنا ذلك عن الشيخ الزرقا كلثم وقلنا إن المسألة 
اصطلاحية» ولا مشاحة في الاصطلاح» كما قيل ولا نزاع في أن 
الأحكام الثابتة بالاستحسان بالنص إنما آبتتها النصوص نفسهاء 
إنما كانوا بصدد تقرير نظرية شرعية عامة تتعلق بالفروع المستفناة 


(۱) أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله ص ¥ 


DD‏ الاستحسان 


من حكم نظائرهاء وبالأدلة التي يمكن أن تصلح سندًا للاستفناء 
وهذا لا يعارض أن الأحكام ثابتة بالنصوص» كما لا يبرّر سلب 
حق العلماء في جمع المتشابهات والتوفيق فيما بينها وإعطائها اسم 
نظرية ما. والاستحسان كاستحسان لم يثبت به شيء لأن الإثبات 
للاحكام واقع بوجوه الاستحسان› لا بالاستحسان نفسه. سواء 
كانت تلك الوجوه نصًا أم إجماعاً أم مصلحة أم عرفا أم غير ذلك. 
والذي يعنينا في موضوعنا هذا دراسة هذه المستثنيات وبيان ضلتها 
بالتيسير ورفع الحرج. 

والنصوص الشرعية التي وقع بها الاستحسان لا تخرج عن أن 
تکون قرآنا أو سنةء إذ لا يصلح غيرها من النصوص أن يكون 
دليلاً معارضا للأقيسة والقواعد الشرعية المقرّرة. وأما قول 
الصحابي فهو من الأمور غير المتفق على حجيتها. وسنذكر» فيما 
بعد» إن شاء الله» رأي الحنفية في هذا الشأن. ٠‏ 

وندكر اهنا ن الامستجسان بالف فد بكرن سب الضرورة ا 
الحاجة أو غيرها من الأمور التي تعود إلى فروع أخَر من 
الاستحسان. فأفرادها عن أن تلحق بتلك الفروع هو بسبب أن 
نبوتها هنا جاء عن طرق التنصيص الشرعي» بينما ثبوتها في 
الفروع الأخر جاء عن طريق الاجتهاد. ونذكر فيما يأتي طائفة من 
هذه الاستحسانات مع بيان صلتها بالتيسير ورفع الحرج. 


ry الاستحسان‎ 


1- الإستحسان بالكتاب: وأمثلته كثيرة. منها: 


ا 


إباحة أكل الميتة للمضطر بقوله تعالى: لمن أضطر عير باع 
ولا عاو فا ِم عد (بمہ: مہ استشناء من قوله 
تعالی « رمت میم اة اَم َم انرب ت أل لب آله 
پد تالتاندة: م ورفع الحرج في ذلك واضح. 


ل تشریع صلاة الخوف على الكيفية التي وردت بها . اذ القياس 


في الصلاة: أن تؤذى الرباعية في أوقاتها المحدودة أربع 
رکعات» في کل رکعة رکوع وسجودان بشروطها وأرکانها 
التي بيّنها النبي بيا غير أن حالة الخوف أخرجت عن ذلك. 
فقَلّل عدد ركعاتها وبُدّلت كيفيتها إلى حالة تمن المسلمين 


ووا صم فی الأرض لیس یک جاح أن قروا من ألصكوة إن 
حم ن بای ای کا ل الگیرت کا کک عن ا © 
ويدوا يتم ڌا سوا ڪا ين راڪم ولات 
طايه أخرف لر يصلوا كيصوا مَك ويأخدوا ددهم 
اشلڪتہم ود ازب گڑوا کو تفوت عن ڪيم ایی 


ہے ژر ⁄ ص لے ر 
٠‏ 


ژ2 مک ر رص ۴ ص 4ک 
فيميلون علیکم ميل وڃڌة ولا جاح ڪلڪ إن کان بک أذى 


(۱) انظر: في الاضطرار أيضًا: سورة الأنعام: ۱۱۹ و٥٤۱‏ والنحل : 110 


٣ : والمائدة‎ 


(۲) سورة المائدةء الآية: ۳ والنحل: ١٠١‏ والبقرة: .١١۳‏ 


ا و 2 0 س O O‏ ذا ۽ وة 21 


1 9 سی : -۱۰۲] ومشل 
ذلك المسافر الذى أ بيح له القصر. ولولا هذه التخفيفات 
الشرعية لما استطاع المسلمون السا على دمائهم 
وأرواحهم ومدافعة عدوهم ولوقعوا في ضيق وحرج» ولربما 
تضرروا بانتصار عدوهم عليهم» وانتهازه فرصة انشغالهم في 
صلاتهم. ولا تخلو حالة المسافر من دواعي التخفيفات 
أيضًا. 

ج تشريع الوصية» التي هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت»› 
أي زمن زوال الملكيةء استثناء من القياس أو القاعدة 
المقررة في التمليك الشرعى اا اا و 
زول الملكبة قال تعالی: ای بعد ويد بوص ہا 
[التساء: ٠“]١١‏ ووم بعد وصِيَةَ ر بوصرک ک بھاچ [التباء: 1١١‏ 
وقد أشار فقهاء الأحناف إلى أن شرعيتها كانت لحاجة 
الناس إلى تدارك ما فاتهمء «لأن الإنسان مغرور بأمله مقصّر 
في عمله فإذا عرض له عارض وخاف الهلاك يحتاج إلى 
تلافي ما فاته من التقصير بما له على وجه لو تحفّق مق ما کان 
يخافه يحصل مقصوده المالي» ولو اتسع الوقت وأحوجه إلى 
الانتفاع به صرفه إلى حاجته الحالي»". 


(1) الهداية ۲۲٠/١‏ وبدائع الصنائع ۷/ ."۳١‏ 
(۲) تبيين الحقائق /١‏ ۲١۱۸ء‏ والهداية في الموضع السابق. 


د“ 


ھے- 


الإأستحسان _ 


فشرع هذا الحكم إذن كان تلبية للحاجة التي لولاها لوقع 
الإنسان في الحرج. 

جواز الإجارة عند الأحناف وذلك لأنها تمليك منفعة. 
والمنافع معدومة والأصل أو القياس في ر عدم صحة 
تملكه ولا إضافة التمليك ليه ولکتّها استثنيت من هذا 
القیاس. قال تعالی : وون ارصن کک اوه لخر [الظلدق : 
٠]‏ وقال حكاية عن شعيب عليه السلام: قال إن ارذ أن 
اكك دى اسي هلين ج أن تاجن تسق ججج 
[القصص: ۲۷]. ووردت السنة بذلك أيضا. ونص الفقهاء على 


1 


أن تخرف كان لاجا الاس إلا . وقد فلا اغلات 


الحاجة بالحرج. 

تجويز الفدية بدلا من الصوم في الشيخ الفاني الذي لا یقدر 
على الصيام إذ اعتبر الأحناف هذا حكماً مخالفاً للقياس 

لعدم العمائل ۰ بین الإطمام والصيام؛ ليجل ادف 


نتائج الأفكار لقاضي زادة ۷/ ١٤ء‏ وبدائع الصنائع /٤‏ ١۷۳٠ء‏ وتبيين الحقائق 
/ 1*0. 

بدائع الصنائع ٤‏ ,, والهداية ۱۹۹/۳ء وراجع سائر کتب الفقه الحنفي 
في باب الإجارة. 

.۲١٠/١ ومجمع الأنهر‎ »۹١ /١ الهداية‎ 


یری الإمام مالك عدم المدية› وهر قول الشافعي القديم» واختیار الطحاري 


من علماء الأحناف» لأنه عاجز عن الصوم فأشبه المريض إذا مات قبل= 


_ الاستحسان 


الشيخ الفاني لعدم استطاعته أن يُقَدّم بدلا من جنس 2 
قال تعالى: وَل الت يفوت ديه طعَام سكن 
[البقَرَة: ٤۱۸]ء‏ 


€ الاستحسان بالسنة: ومن أمتاة: 


| إن قياس الصوم زوال حقيقته عند وجود ما يضاده» کدخول 


۱) 


کے 


الأكل والشرب إلى الجوف» سواء كان الصا عامدا أم 
مخطئًا آم ناسيًا. غير أن حالة الناسي استثنيت من هذا 
القياس بنص الحديث الوارد عن النبي إلا وقوله فيه لذي 
أكل وشرب ناسياأً: «تمّ على صومك فإنما أطعمك الله 
ET‏ ونقل عن أبي حنيفة (ت١٥ه)‏ قوله: لولا قول 
الناس لقلت يقضي أي إن القياس الظاهر يوجب القضاءء إلا 
أني استحسنت ترکه بنص خاص ورد فيه بخلاف سائر 


البرء. (مجمع الأنهر .)٠١۱/۱‏ 


ووجهة نظر الإمام مالك: إن الصوم لم يجب على الشيخ الفاني لعجزه عنه› 
فأشبه المريض إذا مات قبل البرء» لعدم إدراكه عدة من أيام أخر يستطيع فيها 
الصوم والشيخ الفاني كذلك» إذ المفروض فيه عدم القدرة› أو القدرة مع 
المشقة وهي باقية إلى الموت (لاحظ: المصدر السابق» وتبيين ۱/ 
€( 

رواه الجماعة إلا النسائي. والحديث صحيح وقد جاء بألفاظ وروايات متعددة 
منها ما جاء عن ابن هريرة آنه قال: قال رسول الله ية «من نسي وهو صائم 
فأكل آو شرب فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه». وفي لفظ «من أفطر يوما 
من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة» (راجع : E‏ 


Ea الإستحسان‎ 


النصوص الثابتة. 
وقد أثبتوا هذا الاستشناء في الوقاع أيضاًء للاستواء في 
الركنية". 


ومن الواضح أن في مراعاة النسيان» تخفيقا وتيسيرا على 
الناسي الذي لم يكن ما فعله بقصد منه. 


ب- إن القياس أو القاعدة الثابتة عدم جواز بيع المعدوم لقوله 


(۲) 
(۳) 


لا تبع ما ليس عددك) . غير أن اللي وهو بیع ما 
ليس عند الإنسان» قد رخص فيه بالنص» فاستثني به حكم 
أمثاله. قال ابن عباس: «قدم النبي بي المدينة وهم يسلفون 
في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»“. وقد صرح الفقهاء 


تقويم الأدلة ص ٠٤٠٠١‏ وبدائع الصنائع ۲/ .٠٠‏ 

) .۸۷ /١ الهداية‎ 

رواه الخمسة عن حكيم بن حزام قال: «قلت يا رسول الله يأتيني الرجل 

فيسآلني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه» ثم ابتاعه من السوق» فقال: لا 
تع ما ليس عندك». ولبعضهم في الحديث مقال. وقد رد الشوكاني عليهم 

.(1¥0 /o حسن صحيح. . (راجع نيل الأوطار‎ : LL 

رواه الجماعة. وقد رويت أحاديث آخر في هذا الباب من غير ابن عباس (نيل 

الأوطار ٠٠٠١/١‏ وما بعدها). 

وقد روي آن ابن عباس یری آن السّلم مستدنی بنص القرآن آي بقوله تعالی: 

يابا لیے اموا إا دانم بدن ل أجل مى فاڪتبوه [البَقََرَة: ۲۸۲] 

وبوجهه النظر هذه أخذ كثير من الفقهاء الأحثاف. (راجع : ر 0| 

۳ 


_ الاستحسان 


بأل الحكمة من شرعيته هي شدة الحاجة إليه""» وأنه شرع 
لأجل ما فيه من مصلحةء وإن كان على خلاف القياس”“ 


ج- إن الأصل أو القياس في مقتضى عقد البيع اللزوم» وإنه 


(1) 
(۲( 


يكون صحيحا ما لم يتضمّن شرظاء لنهيه ييا عن بيع 
وشرط". فكل ما كان مخالفا لهذا المقتضى فهو مفسد 
للعقد» وخيار الشرط كذلك“. غير أنه ورد عن النبي يلا 


ر عبار ارط عم یاقا الیم میا عل واف اا 


الأصل أو القياس. روي أن خان بن قد ين عرو 
الأنصاري وله كان يُعْبَن في البياعات. فقال له : إذا 
نانعت نعل لا خلا ولي الخار ات أا كرون 
جواز خيار الشرط حينئذ استثناء بالنص من قضية مقتضى 
العقد المعهودة في الشرع» وقد صرح الفقهاء بأن الخيار إنما 


€3 
(0) 


ا انظر : 2 
السلام ۲/ ۳٣٣۳‏ 

.۱1°١ /٥ العناية للبابرني‎ 

خان بن منقذ. هو الرجل الذي ذكر للنبي ية أنه ممن يدع في البيوع› فقال 
ية : إذا بايعت فقل لا خلابة» متفق عليه. 

انظر : سبل السلام ٩/۳‏ تصحيح وتعليق حسين بن قاسم والتلخيص الحبير 
1/۳ 


.۲۷/۳ الهداية‎ )١ 


Ec ت‎ 


شرع للحاجة إلى الترؤي» ليندفع الغبن" المستلزم للحرج 
لا سيما إذا كان المتعاقد ممن يعْبّن في البيوع. 

د- الاكتفاء بِدَلْكٍ الخف إذا أصابته نجاسة لها جرم كالروث ‏ 
والعذرة والدم والمني”". مع أن القياس في ذلك أن لا 
يجوز» لتداخل» النجاسة فيه» كما هى الحالة فى الثوب 
A a‏ 
يۇخذ به في هذه الحالةء لقوله عة : «فإن كان بهما أذى 
فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور“ والتيسير 
ورفع الحرج في هذه المسألة واضح. 

شبهة في الإستحسان بالنص وردها: 
وردت جزئيات قليلة في استحسان النص وهم ظاهرها 

بالحرج كقول الحنفية ببطلان الوضوء بالقهقهة» وفساد صلاة 

الرجل إن حاذته امرأة في صلاة مشتركة» وهذه الأحكام إن 
صخت النصوص الشرعية التي استندت إليها فلا بذ من توجيهها 
توجيها متلائما مع مقاصد الشارع وإخباراته برفع الحرج عن العباد 

دفعًا للتناقض عن النصوص. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) وعن محمد إن ذلك لا يجوز إلا في المني (الهداية .)٠١ /١‏ 

(۳) فتح القدیر .٠١١/١‏ 

)٤(‏ روی آبو داود عن آبي سعيد الخُذري أنه كه قال: «إذا جاء e‏ المسجد 

فلينظر» فإن رای في نعله آذی آو قذرًا فليمسحه» وليصل فيهما). 


۶ خزيمة عن آبي ۰ هريرة «إذا وطئ أحدكم الأذى 


الاستحسان 

أما بطلان الوضوء بالقهقهة الذي قال به الحنفية فإه مستثنى 
من القياس الذي يقتضي أن الصلاة وَخدَها هي التي تبطل» لأن 
الخلل كان فيها ذاتها لا في الوضوء. ولكن ورد عن النبي يجه ما 
يفيد بطلان الوضوء أيضصًا""» إذ أمر من قهقهوا في صلاتهم 
بإعادته لأنهم رأوا أعمى يتردى”". وهذا الحديث وإن كان ضعيفا 
عند كثيرين من العلماء”" فلم يأخذوا به إلا أنه صح عند الحنفية 
فأخذوا به. ووجه الإشكال إن القول ببطلان الوضوء شاق بالنسبة 
إلى عدم بطلانه. فيكون الأخذ بالاستحسان أكثر مشقة من الأخذ 
بالقياس» فكيف يقال: إن في الاستحسان تيسيراً ودفعا للحرج 
والمشقة عند القائلين به؟ ويمكن أن يجاب عن الحنفية في هذا 
الشأن بأن يقال: إن إعادة الوضوء ليس فيها مشقة خارجة عن 
المعتاد وإنها تلزم بسبب الإخلال بالخشوع الذي هو روح 
الصلاة. ويضاف إلى ذلك أنها كانت في عهده َي عقابًا على 
سخريتهم بالرجل الأعمى الذي كانت قهقهتهم إيذاء وإيلامًا نفسيا 
له تزيد على مشقة إعادة الوضوء. ) 

اما فساد صلاة الرجل إن حاذته امرأة وعما مشتركان في 
صلاة واحدة» إن نوى الإمام إمامتهاء فهو مستثنى من القياس 


.٠١ /١ الهداية‎ )١( 
.۲٠٥۲ أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص‎ )۲( 
."۷٦ المنخول ص‎ )۳( 


ي 
الذي يقتضي أن لا تفسد صلاته» قياساً على صلاتها التي لا تفسد 
بمحاذاته» كما هو مذهب الشافعي» استناد إلى قوله يلا : 
«(أحروهن من حیث ارهن الله . ووجه الإشكال في هذا إن 
فساد الصلاة يعني الاعتداد بها ووجوب e‏ وأداء ‏ 
الصلاة ثانية أكثر مشقة من الاکتفاء بها مع المحاذاة. غير أن تمل 
هذه الجزئية لا يعرز هذه النتيجة. لقد اشترط علماء ا لفساد 
الصلاة بالمحاذاة مجموعة من الشروط لا يتحقّق الفساد إلا 
بوجودها. ومن هذه الشروط أن تكون المحاذاة لمشتهاة منوية 
ا مشتركة تحريمة وأداء» مع اتحاد مكانِ 
وجهة دون حائل وفرجة» حتی آنه لو کان احدهما على دکان قدر 
القامة والآحر أسفله فلا محاذاة". وهذه الشروط تكشف عن أن 
السبب في ذلك هو انشغال بال المصلي بالمشتهاة المحتكة به» 
مما يضيع الخشوع في 2 ويفؤّت الغاية المقصودة منها. وإذا 
فوت ذلك منها لم ي بتحقَق بها أجر» ولا تبرأً ذمة. وهذه مشقّة 
جديدة أشد على المرء من إعادة صلاة ثانية» على وجه لا ينشغل 
باله فيها بفتاة تحتك به» وهي ممن يشَّهی. وقد حکی بعض 
العلماء كالفخر الرازي اي ایر أنه لابد في الخشوع من 
خضوع القلب والبدن مجتمعيں" وماق الشارع يكشف عن هذه 


(1) فتح القدير ٠٠٠ /١‏ وانظر حاشية البابرني وما قاله في هذا الحديث. 
(۲) حاشية سعدي جلبي على شرح العناية .٠٠١ /١‏ 
(۳) سببل السلام للصنعاني .۲۲٠/۱‏ 


GD=‏ الاستحسان 
الحقيقة. وقد رُوي عن أنس وليه أن رسول الله يي قال: «إذا قدم 
العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب»”'. وعلل كثير من 
العلماء أمره ييه بتقديم الطعام» فقالوا: هو تشويش الخاطر 
بحضور الطعام مما يفضي إلى ترك الخشوع". 

ويعزز هذا ما روي عن بعض الصحابة فقد أخرج ابن أبي 
شيبة عن أبي هريرة ڪي وابن عباس ويي اهما کانا يأكلان طعاما 
وفي التنورشواء» فأراد المؤذن أن يقم الصلاة» فقال له ابن عباس 
وا (۸ه): لا تعجل لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. وفي 
رواية : لثلا يعرض لنا في صلاتنا»“. 

ولهذا فقد ذهب بعض العلماء» كالغزالي في الإحياء إلى 
وجوب الخشوع في الصلاة» وسواء كان الخشوع واجباً أم غير 
واجب» فإن تركه يؤدي إلى الإخلال بالصلاة من غير شك› 


(۱) حدیث متفق عليه (انظر سبل السلام ۱/ ۲۲۷). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) هو آبو العباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم» ابن عم النبي ييا 
عرف بذكاته ووقرة علمه وفقهه» وكثرة اطلاعه» ولقّب بحبر الأمة لتلك 
المزاياء توفي في الطائف بعد أن كف بصره سنة ۸٦ه).‏ | 

) راجح في ترجمته : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۸ وشذرات الذهب 
۷0/1« والأعلام /٤‏ 40. 
)٤(‏ المصدر السابق ۲۲۸/۱. 
)٥(‏ إحياء علوم الدين ١/١٤٠»والمصدر‏ السابق ۲۲۹/۱. 


ان @- 
ویتنافی مانا مع قدسبة العبادة والتوجه إلى الله تعالی واا 
عن الدنيا فضلاً عن شهواتها. 

قد يقال : إذا كان الشوش بضصيب الرجل فهو تب المراة 
أيضًا ا ا 

وهذا e U r e‏ ان 
تفسد صلاتها أيضا يضا. ولكننا نعرضص لبيان وجهة نظر الأخذين 
با لاستحسان هنا › ولبيان الامش التي اغا نظریتهم. وقد 
وجُهوا عدم فساد صلاتها بأن الحديث موجه إلى الرجال دون 
النساء”“. وهو تبرير غير مقنع» لتساوي الاثنين في سبب الفساد. 
الفرع الثانى: الاستحسان بالإجماع: 

ويتحقّق هذا النوع من الاستحسان بإفتاء المجتهدين في 
حادثة ما» على خلاف القياس أو الأصل العام أو القاعدة 
المقررة ف فی أمثالهاء و بسکوتهم إنكارهم ما يفعله الناس› 
إذا كان مخالفاً للقياس أو الأصل المقرّر" ومن أمثال 
هذا النوع: 

٠١-تجويز‏ الاستصناع الذي هو تعاقد شخصي مع صانع على 


.١١١/١ مجمع الأنهر لشيخ زادة‎ )١( 
.٠١۹ أصول الفقه الإسلامي لزكي الدین شعبان ص‎ )۲( 


سے 


أن يصنع له شيئًا نظير مبلغ معيّن. وقد أجازه الفقهاء بشروط 
مخصورصة مبينة فى كتب الفقه» وأجمعرا على ذلك» مع أن 
القياس ا چوا لانه من باب بیع المعدوم الممنوع بنص 
الحديث. ولكنهم جوزه. وأخرجوه من : أن یتناوله حکم نظائره› 
ق ا ی ا و ا ا 
دوا هلا استخسان: 

وإذا كان هذا يقول السرخسي - منذ 

e ي فينبغي آن يکو من باب الاستحسان‎ e 
ومنبرًا“. وإذا صح ذلك كان هذا من باب السنة العملية.‎ 

ايا ما كان نوع هذا الاستحسان فان التيسير فيه واضح» لأنه 
مٻني على مراعاة الحاجة ودفع الضرر. 

۴ تجویزر دخحول الحمام من غير تعيين الأجرة ! وتقدير مدة 
اللبث› م أن القياس يمنع من ذلك ؛ لان دخول الحمام خا 
دولا ب فیها من بيان اا و واردة على استهلاك العين 


(1) تقويم الأدلة e‏ وبدائع الصنائع ۲/١‏ وأصول السرخسي ۳/Y‏ 
وكشف الأسرار للبخاري .۳/٤‏ 

(۲) أصول السرخسي ۲۰۳/۲. 

() المصدر السابق. 

.٠٠٠١ /١ وانظر فتح القدير‎ ٠۲۳ /٤ تبيين الحقائق‎ )٤( 


E a 


ولا بد من بيان مقداره» ففيها جهالتان: في المعقود عليه» وفي 
المدة. وكل واحدة منهما تكفي في إفساد الإجارة»"". ولكنها 
أ سحت ت استحساناًء وتساهلوا في آمرهاء وانعقد إجماعهم على 
زلزە ۳ 

وإباحتهم لها في الحقيقة كانت بسبب حاجة الناس إليها 
وتعارفهم على ذلك" . وقد اعتبر الكثيرون هذا الاستحسان من 
أفراد اللاستحسان بالإجماع. ولكننا نرى أنه من الممكن أن يكون 

من أفراد الاستحسان بالعرف أ و الحاجة أيضاًء وان الإجماع وقع 
عليه لهذا السبب. 

۳- ومن الاستحسان بالإجماع في المذهب المالكي ما قالوه 
من إيجاب غرم بغلة القاضي على من قطع ذنبها. فإن الأصل أن 
لا يغرم إلا قيمة ما نقصها من القطع خاصة» ولكنهم استحسنوا أن 
يغرم ثمنهاء لأن بغلة القاضي - كما قالوا - لا يحتاج إليها إلا 
- للركوب وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب» حتى 
صارت هذه الدابة بالنسبة إلى ركوب أمثال القاضي في حكم 
العده“. 


."٥۲ تعلیل الأحکام لمحمد مصطفی شلبي ص‎ (٥ 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) الهداية بشرح نتائج الأفکار ۱۷۸/۷ و۷۹٠.‏ 
)٤(‏ الموافقات ۲۰۸/٤‏ والاعتصام .٠١١/۲‏ 


الاستحسان 


الفرع الثالث: الاستحسان بالضرورة': 


ويتحقق هذا النوع في كل جزئية يكون الأخذ بها وفق الأصل 
العام أو القواعد المقرّرة أو القياس أمرًا متعذراًء أو ممكناً لكنّه 
يلحق بالمكلف مشقة وعسراً شديدين» فيعدل بها عن أن يحكم 
فيها بمثل ما حكم به في نظائرها للسبب المذكور ورفع الحرج في 


0 


هذه الحالة بین ؛ لأنه إن وجدت صرورة تهتضصي التخفيف ورفع 
الحكم العام عن المكلف ولم يرفع» فإنه واقع في المشقة البالغة 
والحرج الشديد. قال السرخسي: «والحرج مرفوع بالنص» وفي 
موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذنا فيه بالقياس» . 


(1) يمكن ملاحظة بعض ما يتعلق بالضرورة» وضبطها في كتب القواعد الفقهية› 
وفي شروح مجلة الأحكام العدلية. وتوجد دراسات معاصرة كثيرة عن نظرية 
الضرورة» منها 

أً- ظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي للدكتور وهبة الزحيلي. 

ب- ومنها: نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها. لجميل محمد بن مبارك. 

ج- ومنها: نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي» والقانون الجنائي 
الوضعي للدكتور يوسف قاسم. 

د- ومنها الضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع الإسلامي للدكترر عبدالرهاب 
أبو سلیمان. 

ه- ومنها: مفهوم الضرورة في القانون الدولي کرم آ د فۇاد. 

و- ومنها: النظرية العامة للإكراه والضرورة للدكتور ذنون أحمد. 

ز- ومنها: الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور محمود 
محمد عبدالعزيز الزبني» وغيرها كما توجد أبحاث متعدّدة في هذا المجال»› 
وكتب ورسائل علمية في جوانب محددة» من الضرورة والظروف الاستثنائية. 

(۲) أصول السرخسي .٠٠۳/۲‏ ) 


شش @- 

ولبيان معنى هذا النوع من الاستحسان لا بد من معرفة حالة 
الضرورة التي يتم استثناؤها من القياس» أو القواعد العامة؛ لأنه 
من دون معرفتها ومعرفة ضوابطها لا يتحقق تفعيل لهذا النوع من 
الاستحسان. أما الاستحسانات الواردة عن العلماء» على أنها من 
استحسان الضرورة» فهي من اجتهاداتهم التي توصّلوا بها إلى 
وجود الضرورة في الحالات التي استثنيت» كما ذكروا. والضرورة 
أصلها من الضرر وهو | لضیق. و وقد قيلت في تعريفها آراء 
متعدّدة» فمنهم من فسرها بخوف التلف"» وببلوغ الإنسان حداأ» 
إن لم يتناول الممنوع أو قارت ٠>‏ وبانها الخرف غلى 
النفس من الهلاك» علمًا أو ظئًاء أو هي خوف الموت› ولا 
يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت“» وإنما يكفي حصول 
الخوف من الهلاك» ولو ظتا“. 

وأغلب تفاسير العلماء كانت منصبة على بيان الضرورة عند 
الاضطرار إلى الطعام أو الشراب" غير أن الاستحسانات الواردة 
عن العلماء لهذا السبب أو الوجه لم تكن الضرورة فيها مختصة 
بالطعام والشراب» كما أن بعضها لم يصل إلى الدرجة التي 


(1) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ۲/ ۸۲. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي .٠٥ /١‏ 

(۳) المتثور ٠۳۱۹/۲‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص .٠٤‏ 
(6) القوانين الفقهية لابن جزئ ص .٠١°‏ 

.٠٤ نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ص‎ )٥( 
۰ .۲٠۰ /۱ آحکام القرآن للجصاص‎ )١( 


@ الاأستحسان 


ذكروها؛ ولهذا فإن الضرورةء هناء ينبغي أن تحمل على عموم ٠‏ 
الأمور التي يحتاجها المكلف. 


ویمکن أن نقول: إن الضرورة هي الحالة التي تطراً على 
الإنسان بحيث لو لم تراع لجزم أو خيف أو تضيع مصالحه 
الضرورية. والمصالح الضرورية هي أعلى آنواع المصالح التي 
فصد الشارع المحافظة عليهاء وهي ما لا بد منها في حفظ الأمور 
الخمسة أو أحدهماء وهي الدين والنفس والمال والعقل 

ا ا 

هذا وللضرورة ضوابط لا بد من تحققها لمن أراد تفعيلها في 

الاجتهاد» واستثناء حالاتها من الدليل العام و القياس. سنورد 

بعضها عند بيان مدى الإفادة من الاستحسان في العصر الحاضر. 

وأما الاستحسانات الواردة في كتب الفقه والأصول» فقد بت فيها 

العلماء» وحدّدوا أن الأخذ بها كان للضرورة. وسنكتفي» عند 
ذکرهاء بالتنبیه على ما يترٽّب على عدم الأخذ بها استحساناء من 

المشقة والحرج. ومن لاستحسانات التي ذكروها : 

-١‏ طهارة الآبار والحياض بعد تنجسها. والقياس أو القواعد 
العامة تقتضي أن لا تطهر» لأن نزح جميع الماء الموجود في 
البئر أو الحوض لا يؤدي إلى طهارتهما لأن ما ينبع في البئر 
أو يصب في الحوض لا بد أن يلاقي نجسًا فينجس» فلا 


.٠١-۸/۲ الموافقات‎ )1( 


الإسنحسان ) ® 


تتحقق طهارته» ولكنْ الشارع حكم بطهارتهما للضرورة. 
ومشل ذلك: «الحكم بطهارة الثوب النجس» إذا غسل في 
الإجانات» فإن القياس يأبى جوازه» لأن ما يرد عليه 
النجاسة يتنجس بملاقاته» تركناه للضرورة المحوجة إلى ذلك 
لعامة الناس»". ومشل ذلك أيضصًا تطهير بدن المصلي 


والمکان الڏذي يصلي فيه» بالماء. مع أن القياس يمنع ذلك› 


لأنُ الماء يتنجس بأوّل ملاقاة النجس» فلا يفيد الطهارة. 
ولكن القياس ترك هنا للضرورةء وأجاز أبو حنيفة وأبو 
يوسف التطهير بكل مائع طاهر أيضًا". 

عدم فساد مياه آبار الفلوات بسقوط البعرة أو البعرتين من بعر 
الإبل أو الغنم فيها. وكان مقتضى القياس أن يفسد الماء 
لوقوع النجاسة فيه» لأن النجس ينجس ما يلاقيه. ولكنهم 
تركوا القياس عند سقوط البعرات القليلة في آبار الفلوات 
امانا و رها غير مسد للا لان ار الفلرات 
ليست لها حواجز تمنع من سقوط ما تبعره الماشية فيها 


بسبب الرياح فجعل القليل منه عفرا للضرورة"" ولم يغرّقوا 


في ذلك بين الرطب واليابس والصحيح والمتکسر وروٹث 
الفرس والحمار و خي البقر والجاموس › وبعر الإبل والغنم 


() تقويم الأدلة ص ٠٠٠١‏ وأصول السرخسي ۲٠۳/۲‏ 
(۲) الهداية وشرحها فتح القدير .٠١۳/١‏ 


۳ 


(۱) 


CO‏ الاستحسان 


لشمولها بحكم الضرورة. أما الكثير فلم يشمله هذا التخفيف 
لعدم اجو 

جواز النظر إلى ماعدا الوجه والکقین من المرأة الأجنبية. 
والقياس أو الأصل المقرر أن ذلك لا يجوز قال تعالی : 
را بیت زنتهن إلا ما ظهر نها [الور: »]٣١‏ وقد 
رف ظهر منها بمواضع لزينة وهي الوجه والكقان ولکن 
بشر ط عدم الك ولكنهم أخرجوا ‏ بعض الحالات من 
أن يتناولها هذا الحكم» »> لما في ذلك من ضرورة أو حاجة» 
كجواز نظر الطبيب إلى موقع المرض مع أنه أجنبي عنهاء 
ومرفقها لمن أجرت نفسها إليه للطبخ والخبز» لكون طبيعة 
العمل تقتضي ذلك" وكجواز نظر الخاطب إلى الوجه 
والكفين علد طلب التزوح“ء وان علم أ يشتهيها» وجوار 
مثل ذلك للقاضي الذي يحكم»ء والشاهد الذي يشهد 


العناية للبابرنى .٠٤١/١‏ 
الهداية /٤‏ ۸۳. 

العناية للبابرتى ۸/ ۹۷. 
وقد يت هذا بالسة فحن جار ك قال قال زرل اه ك ذا حطي: 
أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل). 
وهو حديث صحيح له شواهد عند غير واحد من العلماء. (راجع تخريجه في 
سبل السلام ۱۹/۳ - )٠١‏ وعلى هذا فهو من استحسان السنة ولكنهم 
أوردوه هنا لوجه الضرورة فيه. 


ا 


(۱) 
(۲) 


عليها"". وفي كل ذلك N‏ وتيسير. قال المر خي 
(والمرأة عورة مستورة» ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع 
منها للحاجة والضرورة اي ذلك استحسانا» لكونه أرفق 
بالنا ف 

ومن الاستحسان بالضرورة عدم إفطار من دخل في حلقه 
ذباب وهو ذاكر لصومه» وجواز الشهادة على الشهادة في كل 
حقّ لا يسقط بالشبهة في حالة العجز عن الأصول بسبب 
موتهم أو مرضهم أو وجودهم في مکان بعيد» يمنعهم من 
حضور مجلس القضاء» وجواز الشهادة في النسب والموت 
والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف وإِن لم 
يعاين بسبب اختصاص المعاينة في هذه الأمور بالخواص من 
الناس وتعلّق أحكام بها تبقى قرونا عديدة وأمثال ذلك 
كثيرة. 


الهداية مع تكملة فتح القدير (نتائج الأفكار) ۸/ .٠٩‏ 

.٠٤١/٠١ المبسوط‎ 

ا أيضًا النظر ! إلى موضع الاحتقان من الرجل لأنه مداواة سواء كان 
للمرض أو للهزال. وهذا هو المروي عن أبى يوسف. (المبسوط ›٠١١/٠١‏ 
والهداية بشرح فتح القدیر ۸/ .٩٩‏ 

وقد نفى السرخسي أن يكون ما حُكي عن الشافعي ت من جواز ذلك - إذا 


- قيل له إن الحقنة تقويك على المجامعة - من هذا القبيل - أي استحسان 


الضرورة - لأن كشف العورة من غير ضرورة لمعنى الشهوة لا يجوز. 
راجع في هذه الجزئيات : فتح القدير ۱٤/۱‏ وتبین الحقائق 11/۲ و٤ً/‏ 
۸ و٤/۱۵.‏ 


® الاستحسان 
الفرع الرابع: الاستحسان بالعرف': 

لعل أوسع تعريفات العرف انتشارا قولهم إنه ما استقرّت 
النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول'". وبعضهم 
قيّد الطبائع بالسليمة"". ويترتّب على هذا التغريف. وما تابعه 
إشكال متأتِ من ربط العرف بالعقل» وتلقّى أصحاب الطباع 
هله اة 

والعرف ليس إلا س لعادة» بل هو نوع منها لکنه متعدد 
الأفرادء وواسع الانتشار» والعادة هي الأمر المتكرر“. 

وللعرف والعادة أهمية كبيرة فى حياة الإنسانء إذ هي بعد أن 
تتكرّن وتصير في دور الثبات يصعب الإقلاع عنهاء سيئة كانت أو 
حسنة“ لأن النفس» كما يقول ابن خلدون (۸٠۸ه)‏ إذا لفت 
2 صار في جبلتها وطب طبيعتها"؟ ؛ ولهذا نعتت بأنها طبيعة ثانية". 

وقد أخحذت أكثر المذاهب الإسلامية بالعرف والعادة» لكنها 


)١(‏ انظر تعريفات العرف والعادة والكتب المؤلفة في ذلك في كتابنا (قاعدة العادة 
محكمة). 

(۲) التعريفات ص .٠°١‏ 

(۳) الكليات للكفوي ص 11۷. 

| انظر كتابنا (قاعدة العادة محكمة).‎ )٤( 

)٥( -‏ مسائل فلسفية للدكتور توفيق الطويل وجماعته .٥۸/١‏ 

(0) المقدمة ص .۲٠۹‏ 

(۷) تحليل الشخصية للدكتور محمد خليفة بركات ص .٠١٤‏ 


` — 0 - 
متفاوتة في مدى الأخذ به» وربما كان المالكية هم الأكثر أخذا 
به» وإعمالا له» يليهم الحنفيةء ثم باقي المذاهب". ولكتنا نشير 
إلى أن العمل به ليس مطلقاء بل لا بد من تحفّق طائفة من 
الشروطء ليس هذا محلها". 

والذي يعنينا في موضوع الاستحسان بالعرف» هو العادات 
والأعراف الجارية بين الناس في الجزئيات التي يكون الآ حذ 
بالعرف أو العادة فيها مخالفا للأقيسة والقواعد المقرّرة» ومسة نى 
منها. والاستحسان بالعرف ليس خاصًا بالمالكية» بل هو من أقوال 
علماء الحنفية» أيضا. وذكر الغزالي (ت١٠٠ه)‏ أن الكرخي 
(١٤۳ه)»‏ ذکر من أنواع الاستحسان اتباع عادات الناس 0 
كتصحيحهم بيع المعاطاةء على e‏ القياس” » كما عده 
الجصاص نوعا من الاستحسان أيضًا ومنل له بدخول e‏ 
ومن الغريب أن بعض E AF‏ تری: ان استاده 
الاستحسان بالعرف إلى الأحناف لم ينه عنه كاب الأصول» وأنه 
استنبطه. بعض المعاصرين من بعض الجزئيات المرويّة عن 
الأحناف. وفيما ذكرناه نفي لهذا الدعوى. كيف وقد ورد عن 


(1) العرف والعمل فى المذهب المالکی ص ۸۳. 

(۲) انظر في ذلك کتابنا (قاعدة العادة محكمة). 

(۳) المنخول ص ."۷٦‏ 

(6) الفصول في الأصول .۲٤۸/٤‏ 

)٠(‏ انظر: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي للدكتور حسين حامد حسّان. 


أبي حنيفة أنه يرجع إلى معاملات الناس وأعرافهم ". ورفع الحرج 

في الأخذ بالأعراف بيّن لأن الأعراف والعادات - كما قالوا - 

بائع ثانية .. وفي نزع الناس عنها خروج عن مبدأً التيسير الثابت 

في الشريعة. 

- على أن الأخذ بالعرف ليس مطلقاء بل له شروطه وقواعده 
ومواضعه التي يُحكم فيها. مما يعرف في مواضعه من كتب القواعد 
والأصول. والنماذج على هذا النوع في الفقهين المالكي والحنفي 

كثيرة. نكتفي منها بما يلي : 

-١‏ جواز وقف المنقول فيما فيه تعامل عند محمد" » مع أن 
القياس أو القاعدة المتبعة فيه أنه لا يجوزء لأن الأصل في 
الوقف أن يكون على التأبيدء بينما المنقول لا يتحقق فيه هذا 
الوصف»› وعلی هذا فلا یجوز. فیکون تجویز وقفه إخراجا له 
من أن يتناوله حكم أمثاله. وقد أجاز محمد وأبو يوسف ذلك 
في الكراع والسلاح لوجود الآثار المشهورة فيه فيكون 
إخاجها على .هدا استجساا بالنض وهدا امر سبق آن 


ٽحد نا عنه. 


)۱( مناقب أبي حنيفة للموفق المكي. نقله الشيخ محمد أبو زهرة كلام في كتاب: 
(آبو حنيفة) ص ۲۳۰. 

(۲) الهداية مع شرحها فتح القدير .٥١ /١‏ 

(۳) المصدر السابق وانظر في الشرح الأحاديث الواردة و في الصحيحين عن آبي 
هريرة طوبه وغيره. 


الاستحسان 5 


أا فعا عدا ذلك فان مخيا اجار وما فة تغارف 


- كالجنازة والفأس والقدوم وثياب الجنازة» وما يحتاج إليه من 


الأواني والقدور في غسل الموتى» والمصاحف. وإلى ذلك 


ذهب عامة | لمشايخ ومدهم الإمام السرخسي”» بل إن 


بعضهم زاد أشياء من المنقول لم يذكرها محمد» بسبب 
جريان التعامل فيهاء كمن وقف بقرة على أن ما يخرج من 
لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل» كما أجاز بعضهم وقف 
الدراهم أو الطعام وما يكال ويوزن» وأجاز آخرون غيرهم 
وقف الأكسية وأسرة الموتى وغيرها". وهذه الأمور التي 
ذكروها مما تدعو الحاجة إليها ويتَحَمَ يتحَمَق بها نفع عظيم› 

فأبواب الحاجة واسعة وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان 
ولهذا فإن تجويز وقف المنقولات التي تدعو إليها الحاجة 
محقّق للهدف والغاية المقصودة من الوقف»› كما أن فيه 
تيسيراً وقضاء لحوائج الناس. ولهذا نجد أن أكثر فقهاء 
الجمهور توسموا في ذلك کثيراً وأجازوا وف کا“ ما يتحقق 


د ا “ عند الإمام 


المصدر السابق ١١/۲‏ و۲ه. 

المصدر السابق. 

ومثل ذلك بيع الزرع بشرط الترك. انظر: الهداية بشرح في القدير ٠٠٠/۳‏ 
وتبيين الحقائق .٠١ /٤‏ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


aD‏ الاستحسان 


محمد. وفي القياس يفسد البيع» لأن هذا شرط لا يقتضيه 
العقد» وهو شغل ملك الغير أو إنها صفقه في صفقة» سواء 
كانت إجارة في بيع إن كان للمنفعة حصة من الثمن › 


إعارة في بيع | e‏ وقد نهی رسول الله و 


Jaa 
.' عن صفقة في صفقة‎ 


وبالقيیاس أخذ اا حنيفة (۰ ۱ھ( وأبو یوسف (۱۸۲ه) 
ولکن محمَدًا (ت۸۹١ه)‏ استحسن جواز ذلك لجريان العادة 
به. فأخرج هذه المسألة عن أن يتناولها حکم القاعدة 
المقررة» وخصّص النصوص العامة بهذا التعامل”" الذي 
دعت إليه حاجة الناس ومصلحته“. 


الهداية وشرحها فتح القدير ۳/ ٠٠١‏ وتبيين الحقائق .٠١/٤‏ 

هو: النعمان بن ثابت الكوفي التيمي بالولاء. أحد أئمة المذاهب الفقهية 

السنية. ولد في الكوفة سنة ١۸ه»‏ ونشأ فيهاء وتلقى علمه على حماد بن 

سليمان. أراده عمر بن هبيرة على القضاء في الكوفة فامتنع › وأراده المنصور 

العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد فلم يوافق فحبس. وکانت وفاته ببغداد 

.ه١‎ ٥١ سلة‎ 

من آثاره: الفقه الأكبر في علم الكلام» والمسند في الحديث» والرد على 

أهل القدرء والنماذج في الفقه برواية أبي يوسف. 

راجع في ترجمته : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص۱-۱٤۱ء»‏ الفهرست ص .۲۸٤‏ 

طبقات الفقهاء للشيرازي ص »۸٦‏ شذرات الذهب /١‏ ۲۷۷. هدية العارفين ۲/ 

.٠١١/١ الفتح المبين‎ ٠١٤/٠١ معجم المؤلفين‎ ٥ 
ئن الم أن دحل هن الفا اوردق الي © اه بى فوج‎ 

وشرط) انظر : تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص ."٠١‏ 


س @- 
۴- جواز استئجار جمل ليحمل عليه محملا وراكبين إلى أحد 
البلدان. مع أن القياس يمنع من ذلك لما في هذه الإجارة من 
الجهالة التي قد تفضي إلى المنازعة. والأصل في الإجارة أن 
لا تكون كذلك» ولكنٌ الحنفية - خلافا للشافعي 
(ت٤‏ ١٠ه)”“‏ أجازوا ذلك استحساناًء لأن المقصود أساسا 
هو الراكب وهو معلوم والمحمل تابع وجهالته ترتفع بالصُرّف 
إلى المتعارف عليه وهو المحمل المعتاد» فلا يفضي إلى 
المنازعة" فكأن الحنفية في استحسانهم يرون أن منعه» مع 
أنه قد تدعو إليه الحاجة» فيه تضييق وتشديد لا سيما إذا كان 
الناس قد اعتادوه فانتفت دواعي فساده بتعارفهم. ومثل ذلك 
- في هذا العصر - استئجار سيارات اللوري أو الباصات 


(1) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المظلبي» أحد 
أئمة المذاهب السنية الأربعة. ولد بغزة في فلسطين» على ما هو الصحيح 
والمشهور من الآراء سنة ١١٠ه»‏ وحمل إلى مكة وعمره سنتان. فنشا فيها 
وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين› وموطا مالك وهو ابن عشر› وتفقّه على 
مسلم بن خالد الزنجي فقيه مكة. لازم مالكأًء ثم قدم بغداد مرتين» وحدّث 
بهاء واجتمع إليه علماؤها وأخذ واعثه» ثم خرج إلى مصر» وأقام فیها حتی 
اختاره الله إلى جواره سنة ٤٠۲ه»‏ ودفن بها. 
من آثاره: الرسالة في أصول الفقه» واختلاف الحديث» والمبسوط في الفقه 
برواية الربيع بين سليمان والزعفراني» وأحكام القرآنء والاأم. 
راجع في ترجمته: وفیات الأعیان ٠٠/۳‏ ومعجم الأدباء ›۲۸١/١۷‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي 1۱/١‏ وشذرات الذهب ۹/۲ و٣۱‏ والفتح 

(۲) الهداية بشرح فتح القدير ۳/ .٠۸٤‏ 


CD‏ الاستحسان 


لنقل الرگاب وأ ای ی ا ا ی ا 
المخمرلات: 


الفرع الخامس: الاستحسان بالمصلحة: 
المصلحة في اللغة تعني المنفعة» وفي الاصطلاح قيلت فيها 
تعريفات كثيرة» منها تعريف الدكتور البوطي بأنها (المنفعة التي 


(1) استهوى موضوع المصلحة جمهور العلماء المعاصرين» بعدها وسيلة تساعد 
على الإنطلاق في مجال الاجتهادء وتخريج الأحكام الشرعية للوقائع 
الجديدة. وكان من أوائل ما كتب في ذلك رسالة (المصلحة في التشريع 
الإسلامي ونجم الدين الطوفي) للدكتور مصطفى زيد كلل التي طبعت أول مرة 
سنة ١۸١۳١ه/‏ ٤٦۱۹ءم.‏ وأثار الكتابة في ذلك تفسير حديث (لا ضرر ولا 
ضرار) لنجم الدين الطوفي في ضمن كتابه: (التعيين في شرح الأربعين) أي 
الأربعين حديثًا النووية» وقد تكلم عن المصلحة واسترسل بما رآه بعضهم 

تجاوزا. ثم كتبت بعد ذلك رسائل علمية وبحوث متنوعة» منها: نظرية 
المصلحة في الفقه الإسلامي للدكتور حسين حامد حسّان» وضوابط المصلحة 
للدكتور محمد سعيد رمضان اليوطي» والاستصلاح والمصالح المرسلة للشيخ 
مصطفى الزرقا كله ومدى الحاجة للأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه 
الإسلامي للدكتور سعد محمد الشناوي» والمصالح المرسلة. مكانتها في 
التشريع للدكتور جلال الدين عبدالرحمن» ورأى الأصوليين في المصالح 
المرسلة والاستحسان من حيث الحجية. والمصالح المرسلة والاستصحاب 
للشيخ محمد محمد فرج سليم» والمصالح المرسلة واختلاف العلماء فبها 
لوجنات عبدالرحيم الميمني» والتعليل بالمصلحة عند الأصوليين للدكتور 

- رمضان عبدالودود اللخمي» والبدعة والمصالح المرسلة للدكتور توفيق يوسف 
الواعى» وفقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة للدكتور حسين حامد حسان. 
وغير ذلك. وهذا عدا ما جاء في مؤلفات العلماء» في الأدلة المختلف فيها. 


س ® - 


قصدها الشارع الحكيم لعباده» من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم 
ونسلهم» وأحوالهم» طبق ترتیب معین فما بینها)'. 

وعلى الرغم من اختلاف العلماء بشأنهاء وإنكار بعضهم على 
بعض» فإنهم متفقون على أن أحكام الله تعالى وضعت لمصالح 
العباد. وقد نقل الآمدي (ت١۳٦ه)‏ الإجماع على أن هذه الأحكام 
لا تخلو عن حكمة ومقصود". ودل استقراء نصوص الشريعة 
وأحكامها على ذلك”". أما ما وقع بينهم من خلاف فكان في علل 
الأحكام الشرعيةء أهي معرّفة فقط» أم مؤثرة بذاتهاء أو بإذن الله 
تعالى» أم باعثة لا على سبيل الإيجاب”“ أم إنها شيء آخر؟ 

ومهما يكن من أمر أو توجيه فلسفي» فإن العلماء متفقون على 
رعاية المصلحة ذ في أحکام الشريعة» وعلى آنه لا يوجد حکم عبثي 
لا مصلحة فيه› انها ن وضع اليم المكيم الطزة هن أن تکون 
احکامه أو أفعاله من دون حكمةء أ و أن تكون من دون عناية. 

والمقصود من استحسان المصلحة أن الداعي إلى 2 
جزئية ما عن حكم القياس أو القاعدة هو المصلحة التي يتحقق 
رفع الحرج والمشقة عن الناس» وتيسير معاملاتهم. 


)١(‏ ضوابط المصلحة ص ۳؟. 

(۲) الإحکام ۳/ ۲۸۰. 

(۳) الموافقات 1/۲. 

)٤(‏ التوضيح مع شرحه التلويح ۳ وا٠‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال 
المحلي› 1/۲ - TT‏ ) 


aD‏ الاستحسان 


ولم يذكر علماء الحنفية من الأصوليين هذا النوع من 


الاستحسان» وإنما ورد في كتب المالكية» ولكن جزئيات فقههم 
تشهد لذلك بالاعتبار. بل إننا نجد ذلك من جهة التطبيق في فقه 
جميع الأئمة. ونكتفي فيما يأتي بذكر بعض الأمثلة التي يمكن أن 
يقاس عليها الشيء الكثير فمن ذلك : 


=1 


تضمين الأجير المشترك عند المالكية وإن لم يكن صانعًاء 
كتضمين صاحب الحمَّام الثياب» وتضمين صاحب السفينة› 
وتضمين السماسرة المشتركين › وتضمين حمال الطعام. وهذا 
التضمين وإن كان من المصالح المرسلة إلا أنه لما كان واردا 
مورد الاستثناء من القاعدة العامة وهي براءة المؤتمن بالبراءة 
الأصلية» فإنهم عدّوه استحساناً ولا شك أن بين الاثنين 


تداخلاً في القدر الذي يشتركان فيه . 


جاء في كتب الفقه الحنفي أن من سرق للمرة الثالثة لم 
يقطع» وخلد في السجن حتى يتوب. وهذا الحكم مخالف 
للقياس لأن السرقة جناية توجب الحد. قال تعالى : «إوالسارف 
والسَارة فطعو يريما جرا يما کسبا [المائدة: ۳۸]. وهي 
متحققة في الثالثة» كما هي في الحالتين الأولى والثانية. 
فعدم القطع إخراج لهذه السرقة عن أن يتناولها حكم أمثالها 
من السرقات» كما أنه مخالف للحديث: «من سرق 


.٠١١/۲ شرح تنقيح الفصول للقرافي ۲۱۷/۲ والاعتصام‎ )١( 


اإاستحسان 5 


فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه) '. وقد وجه 
الحنفية استحسانهم هذا بأمور: منها ما ذكروه من قول علي 
تل : «إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها 
ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها». وقالوا بأن الإمام عليا 
حا بقية الصحابة ون فحجهم فانعقد إجماعًا. ودعواهم 
الإجماع ليست مسلمة» وإلا فكيف يقال بمخالفة الشافعي 
؟ ولكڻ الذي يعنينا هو حكم الإمام علي الذي أخذ به 
الأحناف والذي روعيت فيه مصلحة الجاني الخاصة. 

۳- جمهور أئمة الحنفية إنه إذا شرط البائع على المشتري أن 
يعطيه رهتًا معيّنا بالثمن المؤجل» وقبل المشتري ذلك فن البيع 
والشرط جائزان استحسانا. مع أن القياس الثابت بالنص الشرعي 
الناهي عن بيع وشرط أو صفقة في صفقة" ٠‏ يقتضي وکل 
البيع والشرط في هذه الصورة» وهو ما أخذ به زفر. ولكنهم تركوا 
هذا القياس لأن ما ذكر من شرط يحفّق مصلحة البائع» إذ يتأكد به 
من الحصول على الثمن“. والأمثلة على ذلك كثيرة. 

(۱) روي في هذا الشأن آکثر من حديث منها ما هو من حديث جابر» ومنها ما هو 
من حديث أبي هريرة» والحديث المفيد لقطع الأعضاء الأربعة اليدان 
والرجلان ضعَفه الدارقطني (التلخيص الحبير )1۸/٤‏ وقد طعن فيه 
الطحاوي» آيضا. وحمله بعضهم على السياسة. انظر: ما قيل فيه في فتح 
القدير› والعناية .٠٠١ /٤‏ 

(۲) انظر: فتح القدير ٠٠٠١ ۲٤۹/٤‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۸٦/۷‏ 


(۳) انظر: نیل الأوطار للشوکاني ۲۰۲/۰ و۳٠۲.‏ 
)٤(‏ الهداية .1١۹/٤‏ 


aD‏ الاستحسان 
الفرع السادس: الاستحسان بنزارة الشىء وتفاهته: 

وقد جعله ابن العربي المالكي واحدا من أنواع الاستحسان 

وسماه الاستحسان ا مقتضى الدليل ق اليسير لتفاهته 


(MDa 1,‏ 
ونزارته ت 


والجزئيات في هذا النوع تخرج عن القياس بسبب كونها يسيرة 
وتافهة» فيكون إخضاعها لحكم القياس أو القاعدة جالباً للمشقةء 
فإیثارا للتوسعة على الخلق» ورفعا للحرج عنهم تساهلوا فيها. قال 
الشاطبي: (ووجه ذلك أن التافه في حكم العدم» ولذلك لا 
تنصرف إليه الأغراض في الغالب» وأن المشاحة في اليسير قد 
تؤدي إلى الحرج والمشقة وهما مرفوعان عن المكلف”". وهذا 
النوع الذي صرح به أصوليو المالكية وضربوا له الأمشثال »قال 
العلماء إن الإمام مالكا بالغ فيه وأمعن» فجوّز أن يسَْأجر الأجير 
بطعامه» وإن كان لا ينضبط مقدار أكلهء ليسارة أمره وخفة خطبه 
وعدم المشاخة فيه". ويبدو أن هذا الأمر عام في جميع أبواب 
الفقه. 

وقد صرح العديد من كتب الفقه أن القليل من النجاسة معفرًّ 
عنه”“. وقد جعل أبو زيد الدبوسي (ت*٠۳٤ه)‏ ذلك من الأصول 


۲/۲ والاعتصام‎ cA /f الموافقات‎ (۱) 

(۲( الاعتصام ۲/۲ 

(۳) المصدر السابق. 

.٠۹ والاختیار ۰۰/۱ والتلقين في الفقه المالکي ص‎ ۳۱٤/۱ رد المحتار‎ )٤( 


الإستحسان ٠‏ ب 
عند علماء الحنفية الثلاثة ألى حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن قال: اسل عر عاد الثلاثة أن القليل من الأشياء 
معفوٌ عنه» وعند زفر لا يكون معفواً عنه. ا ا و 
عند هؤلاء العلماء”. 

ومما مثلوا به لذلك النجاسات التي لا يدركها البصرء كدم 
البعوض والبراغيث”". وقالوا إن البول مثل رؤوس الإبر ليس 
بشىء» ومن ذلك ما يكون فى أرجل الذباب من النجاسات ومن 
ذلك العفو عن يسير الوذدي الل م 

وعلى ذلك فأن الجزئيات التي يتحقق بها وصف النزارة 
والتفاهة لقلّتهاء تستثنى من مقتضى الدليل» أو القاعدة تيسيراً على 
المكلفين وتخفيمًا عنهم. . وهذا هوالاستحسان ويبدو أن هذا أمر 
ما وکل اللاب فام ت اا و آلا ها 
النوع مما لم نذكره ما يأتي : 
-١‏ تجويز التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة› والبيع بالصرف 
إذا كان أحدهما تابعا للآخر» والدرهم الناقص بالدرهم 
الوازن» عند المالكية» لنزارة ما بينهما. مع أن القاعدة 
والقياس المقرر في كل ذلك هو المنع» لقوله لل: ‏ 
تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا 


(۲) رد المحتار ۳۲۳/۱ والاختیار ۳۳/۱. 
(۳) إغاثة اللهفان ١/١١٠ء‏ وذكر أن ذلك مما نص عليه أحمد. 


Cw»‏ الاستحسان 


بمثل سواء E‏ ولکنهم أفتوا بجواز ما تقدم على سبیل 
الاستثناء تخفيفاً وتيسيراً ورفعا للحرج والمشقة. 


- إهدار الوصف في الربا عند الأحناف» مع أن الدليل يقتضي 
التسوية وقد عللوا ذلك بأنه قلما توجد في الأموال الربوية ما 
هي غير متفاوتة» فاشتراط التساوي يؤدي إلى سد باب 
البياعات". قال الزيلعي“. (والطعم والاقتيات والثمنية 
والادخار من أعظم وجوه المنافع والحاجة إليها من أشدَّ 
الحاجات وأهمها. فسنة الله تعالى في مثله»ء التوسعة 
والإطلاق دون التضيق). 


- تجويزر الجهالة اليسيرة كجهالة الوصف في الوكالة 


(1) رواه أحمد ومسلم عن أبي سعید» وقد رواه غیرهما بالفاظ وبزیادات لأنواع 
أخر كالحنطة والشعير والتمر والملح. 
انظر: ذلك وسائر الأحادیث فی: نيل الأوطار .٠٠٠ /٥‏ 

.٠١۲/۲ الاعتصام‎ )۲( 

(۳) فتح القدير /١‏ ۲۷۷. وتبيين الحقائق .۸٦ /٤‏ 

)€( هو آبو محمد عثمان بن علي بن محجن الملقب بفخر الدين الزيلعي نسبة إلى 
زيلع بلدة على ساحل بحر الحبشة. من فقهاء الحنفية. قدم القاهرة فدرّس 
وأفنى بها. وله شهرة بالنحو والفرائض وأحاديث الأحكام. توفي سنة ٤۳‏ ۷ه. 
من مولفاته: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» وشرح على الجامع الكبيرء 
وبركة الكلام على أحاديث الأحكام. 
راجع في ترجمته: تاج التراجم ص ٠٤١‏ والفوائد البهية ص ١٠١١ء‏ والأعلام 
.)٠ ۴٤‏ وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ علي السايس وجماعته ص ۳۹". 

| .۸٦ /٤ تبيين الحقائق‎ )۵( 


الإاستحسان ب 
استحسائا"“. مع أن القياس يأبى ذلك؛ لأن التوكيل بالبيع 
والشراء معتبران بنفس البيع والشراء فيجعل الوكيل كالمشتري 
لنقسه ثم کالبائع من الموكل» فلا يجوز إلا ببيان وصف 
المعقود عليه. ولكتهم قالوا بتحمّل الجهالة اليسيرة في باب 
الوكالة استحساتا؛ لأن مبني التوكيل على التوسعة» وفي 
اشتراط عدم الجهالة اليسيرة حرج وهو مرفوع"" ٠.‏ 


الفرع السابع: الاستحسان بمراعاة الخلاف": 
وقد ذكر بعض العلماء أنه من أنواع الاستحسان»ء وأنه أصل 
في مڏذهب مالك › وننبني عليه مسائل کثیر ير i‏ 


.)۲۸/١ كأن يوكله وكالة عامة» فيقول: ابتع لي ما رأیت (نتائج الأفکار‎ )١( 

(۲) العناية للبابرنی ۲۹/۲. 

(۳) آثار هذا الموضوع رغبة كثير من الباحثين المعاصرين في الكتابة فيه. وقد 
ظهرت فيه بحوث ورسائل علمية متعددة» منها : | 

أ- مراعاة الخلاف - بحث أصولى لعبدالرحمن بن معمر السنوسي. 

ب- مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب 
وقواعده. للدكتور محمد الأمين ولد محمد على ابن الشيخ. 

چ- مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية» لمحمد أحمد شقرون 
(رسالة ماجستير) جامعة آم درمان. ) 

د- مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ليحيى سعيد. (رسالة ماجستير) جامعة 
الجزائر. 
وغير ذلك من البحوث والرسائل العلمية. 

.٠١٤/۲ الاعتصام‎ )٤( 


ھر 
ما آورده الشاطبي (ت٠۷۹ه)‏ عن أبي العبّاس أحمد القبّاب 


وعلی ما دکره محمد بن عبدالسلام الهواري ( ت۹٤ ٩)۵۷‏ 
(إعمال لكل واحد من الدليلين فيما هو فيه أرجح) ويدل 


(ت۷۷۹ه)" إن ذلك يعني تصحيح التصرّف المخالف» بعد 


(۱) 


(۳) 


الوقوع أو فوات الأوان“. مثاله تكبيرة الإحرام إذا نسيها المصلي 


هو آٻو عبدالله محمد بن عبدالسلام الهواري التونسي. قاضي الجماعة بهاء 
وعلامتها. من فقهاء المالكية. أخذ العلم عن أبن هارون» وابن جماعة. كان 


إمامًا في علمي الأصول» والعربية وعلم الكلام» وعلم البيانء وعلم 


الحديث. تولى التدريس والفتوى وولاية القضاء سنة ٤٠۷ه.‏ ومن أشهر 
تلاميذه ابن عرفة. توفي بالطاعون سنة ۹٤۷ه.‏ 

من مولفاته: شرح جامع الأمهات لابن الحاجب» وديوان فتاوى وتقاييد 
أخرى في المذهب. 

راجع في ترجمته: الديباج المذهب ١٠۳۴ء‏ ونيل الابتهاج ص ۲٤١‏ 
وشجرة النور الزكية ص .٠٠١‏ 

مراعاة الخلاف في المذهب المالكي للدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم 
ص ٩۲‏ نقلاً عن منار الفتوى ص ٠١‏ ۰ ومصادر آخر. 

هو أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن الجذامي الفاسي الشهير 
بالقباب. من فقهاء المالكية المشهورين عرف بالدين والصلاح. أخذ العلم عن 
طائفة من علماء عصره. وتتلمذ عليه كثيرون منهم الشاطبي صاحب 
الموافقات. تولى القضاء بجبل الفتح» والفتيا بفاس. تم اعتزل ذلك وعاد إلى 
التدريس والفتياء توفي في فاس سنة ۷۷۹ه. 

من مؤلفاته: شرح أحكام النظر لابن القظان» وشرح قواعد عياض س ابن 


جماعة وغير ذلك. 


راجع في ترجمته : شجرة النور الزكية ص ۲٠١‏ نیل الابتهاج ص ¥1( (VY‏ 
والديباج المذهب ص ٤١‏ والأعلام 1 ›, ومعجم المؤلفين .6٩‏ 


)€( الاعتصام ۷/۲. 


-@ 2 


وكبّر للركوع» وكان مع الإمام» فعليه أن يستمر مع الإمام ولا 
يقطع صلاته» مراعاة لخلاف مَنْ قال: إن تكبيرة E‏ تجزئ 
عن تكبيرة ة الإحرام» لأنهء بعد دخوله في الصلاة» تل به دلیل 
عدم جواز إبطال الأعمال» وهو قوله تعالى وا بوا ادك 4 
دمحئد: ج المرجح لدليل المخالف والمقوي له" . 

وقد ذكرت لهذا الأصل» عند المالكية» طائفة من الأدلة› 
منها ما هي من السنة ومنها ما هي من أقوال الصحابةء أو 
أقضيتهم”". ونكتفي من ذلك بذكر دليل واحد من السنة» مع 
تقريره وبيان وجه دلالعه على المطلرب. فمن الستة إن الأصل 
المقرّر أن المرأة لا تزوّج المرأة ولا تزوّج نَمَسّها وأن الزواج بهذه 
الكيفيّة باطل. صخح الدارقطني من حديث أبي هريرة ووبب أنه يا 
قال: «لا تزوؤّج المرأةٌ المرأةً ولا تزوّج المرأة نفسها فإن الزانية 
هي التي تزوّج نفسها»» وأخرج أيصًا من حديث عائشة وا : 
«أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل ثلاث مرّات»› فإن 
دحل بها فالمهر لها بما أصاب منها) فحكم ببطلان العقد وأكده 
بالتكرار ثلاثاًء وسمّاه زنا وأقلٌ مقتضياته عَدَمٌ اعتبار هذا العقد 
جملةء لكنّه ييه عقّبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله: «ولها 


)١(‏ الاعتصام ۲/ ١٠٠٠ء‏ ومراعاة الخلاف في المذهب المالكي للدكتور محمد 
الأمين ولد محمد سالم ص .٠۲‏ 

(۲) ذكر أبو العباس القباب طائفة من الأدلة على هذا الأصل منها ما هي من 
السنة» ومنها ما هي من أقوال الصحابة وأقضيتهم. فانظرها في الاعتصام 
للشاطبي ۲/ ۱۲۷. 


وزغا ا اصات مها 


والأمثلة لهذا النوع كثيرة منها 


-١‏ اختلاف العلماء في طهارة جلد الميتة. فالمالكية الا 


(۱) 
(۲) 


في المشهور من المذهب عندهم» يرون نجاسة جلد الميتة 
سواء دبغ أو لم يدبع gn‏ جزء من الميتة فكان 
محرما لقوله تعالی: رتت یگ ن ردد ج 
وللأحادیث الاردة في فلك كقوله کل : «(لا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب») وال لاف والخةة ان 
الجلد سواء كان من ميتة» أو من مذبوح غير مأكول اللحم» 
يطهر بالدباغ“؛ لقوله ب : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»*. 
الاعتصام ۷/۲ 


الإكليل شرح مختصر خليل لمحمد الأمير ص ۱ والمحرّر فی 
لنجم الدين أبي البركات .1/١‏ 


(۳) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس» والترمذي في كتاب اللباس» وابن ماجه 


(4) 


في كتاب اللباس والنسائي في كتاب الذبح والعتيرة. وكذلك رواه أحمد» 
والبخاري في تاريخه والدارقطني والبيهقي وابن بان عن عبدالله بن عکيم. 
التلخيص الحبير ٤٦/١‏ و١٤.‏ 

منهاج الطالبين بشرح الجلال المحلي وحاشيتي قليوبي وعميرة /١‏ ۷۴› 
وبدائع الصنائع للكاساني ۱/ .A٥‏ 

رواه الشافعي عن زيد : بڻ اسلم هن ابن وعلة عن ابن عباس ا: ' سمعت 
رسول الله ية يقول: كذا.. وكذا رواه الترمذي فى جامعه عن قتيبة عن 
سفيان» وقال: حسن صحيح. وروا مسلم عن آخرين بلفظ (إذا دبغ الإهماب 
فقد طهر) ورواه ابن حبّان وآخرون. 


انظر : التلخيص الحبير ٤١/١‏ و١٤.‏ 


س — 0 - 


فالمجتهد المالكي القائل بمراعاة الخلاف» يعمل بمقتضى 
دليله في عدم -جواز الصلاة على جلد ما يؤكل لحمه»ء فإِذا 
وقعت نازلة» ووقع ذلك فإنه يصخح الصلاة» ويعتبر دليل 
المخالف. فهو في هذه الحالة عمل بدليله ابتداء» وبدليل 
المخالف بعد رقوع النازلة لما له في النفس من اعتبار"". 
فمراعاة الخلاف» كما يلاحظ في المثال» تكون بعد الوقوع. 
فالعمل بدليل المخالف يُعَدَّ استثناء مما يقتضيه دليل المذهب 
الراجح» عندهم. والتيسير فيه واضح» نظراً لتصحيح التصرّف 
وعدم إلغائهء أو ترك الاعتداد به. 

۲- أن الماء القليل إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة» ولم تغير أحد 
أوصافه لا يجوز لمن أراد الصلاة أن يتوضاً به» بل عليه أن 
يتيمّم ويترك الماء المذكور. فإن توضأً به وصلى أعاد ما دام 
في الوقت ولم بعد بعد الوقت مراعاة لمذهب من يقول: إن 
هذا الماء طاهر مطهّر. والقياس في هذا الباب الإعادة 
مطلقًا؛ لأنه توضاً بماء يصح تركه والانتقال عنه إلى 
التيمَم". ولكنهم استثوا حالة ما إذا كان بعد الوقت» فقالوا 
بعدم الإعادة مراعاة للخلاف. والتيسير في ذلك واضح. 


ھن ني Ke‏ ة الإحرام» وكبر للركوع فإن له أن يستمر مع 
الإمام» مراعاة لقول من قال: إن ذلك يجزئه»ء فإذا سلم 


.۷١-٦۹ مرعاة الخلاف في الذهب المالكي ليحيى سعيدي ص‎ )١( 
./۲ الاعتصام‎ (۲) 


€ 


GD‏ الاستحسان 
) أ : )1( 
الإمام أعاد هذا المأموم 


وآما الحنفية فإنهم وإن لم يصرحوا بهذا النوع من الاستحسان 
ا E‏ 

قبيله. ومثال ذلك أنهم قالوا في السفيه المحجور عليه: إنه لو 
ا عمرة واحدةً لم يمم منها استحسانا. . مع أن ایا 
يمع منها لأنها تطرّع فصارت كالحج تطوَعًا. ووجُهوا 
ا العمرة واجبة عند بعض العلماء فيمكن 
E‏ 


-٥‏ ومما ورد في فقه الحنفيةء أيضاء قولهم: يندب فيمن مس 


ذکره» أو امرأة» أو أمرد» غسل يده. وينوا ذلك غل 
الخروج من الخلاف. ولکن بشر ط عدم لزوم ارتکاب مکروه 
اق أن هله المراعاة عير مطردة فى المذهب. وقد 
ذکر ابن (ت۲٠۲٠ه)““‏ طائفة من الفروع ا 


٠ المصدر‎ 


الدر المختار للحصكفى بحاشيته رد المحتار a‏ 


هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز المعروف بابن عابدبن الدمشقي الحنفي. 
من فقهاء وأصوليي الحنفية المتأخرين. ولد في دمشق ونشأ في حجر والده» 
وجلس في محله للتجارة» ثم انصرف للعلم» فأخذ منه بحظ وافر» من 
معقوله ومن منقوله. وصار مفتي الديار الشامية» وإمام الحنيفة في زمانه. توفي 
في دمشق سنة ۲ھ 

من مؤلفاته: رد المحتار شرح الذر المختار المعروف بحاشية اہن عابدین › 
والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ونسمات الأسحار على = 


Eg nm. 


يراع فيها الخلاف. ومما ذكره أن صوم يوم الشك أفضل عند 
الحنفية» وعند الشافعية حرام. ولم يقولوا بأآنه يندب عدم 
صومه مراعاة للخلاف. ومن ذلك التغليس في صلاة الفجر 
فإنه ستة عند الشافعي (ت٤٠٠ه)ء‏ وعند الحنفية الإسفار 
أفضل» فلا يندب التغليس مراعاة للخلاف”'. 

-٦‏ وأما الشافعية فإنهم وإن كانوا يرفضون الاستحسان» أصلاًء 
إلا أنهم ممن يأخذ بمراعاة الخلاف» ومن قواعدهم 
(الخروج من الخلاف مستحبٌ)". ومما ذكروه من فروعها 
عندهم» كراهة صلاة المنفرد خلف الصف» خروجا من 
خلاف من أبطلهاء وكراهة مفارقة الإمام من دون عذرء 
والاقتداء خلال الصلاةء خروجًا من خلاف من لم يجر 
ذلزی. 


= شرح المنار المسمى بإفاضة الأنوار في أصول الفقه» وغير ذلك من الكتب 
والرسائل والفتاوی. 
راجع في ترجمته : الأعلام ٤١/١‏ والفتح المبين ۱٤۷/۳‏ ومعجم المؤلفين 
٩‏ ,؛ ومعجم المطبوعات العربية والمعرّبة ص ١١٠٠ء .٠١١‏ 

(1) رد المحتار شرح الدر المختار .٠٤١/١‏ 

(۲) الإشباه والنظائر للسيوطي ص .٠١۱‏ 

(۳) المصدر السابق ص .٠١١‏ | 
ونشير هنا إلى إن هؤلاء العلماء وضعوا لمراعاة الخلاف شروظاء» هي : 

أ- ان لا توقع مراعاته في خلاف آخر. 

ب- أن لا يخالف سنة ثابتة. 

ج أ و فک ت ا 
فانظر هذه الشروط وتطبيقاتها في الأشباه والنظائر للسيوطي ص  . 1١١‏ = 


ووجه التخفيف ورفع الحرج في هذا النوع من الاستحسان 
متأتِ من أن تسويعَ مر بسبب وجود مذهب آخرٌ يقول به» هو 
اکر اا وسهولة للفرد من أن يلتزم بوجه واحد من القول. وهذا 
منسجم إن قلنا بالاكتفاء بأيّ من الأمرين مذهبه و مذهب 
المخالفين. ولكنه ربما أشكل مع تکرار الفعل أو إعادتهء إن وجد 
متسع له» وليس لذلك جواب إلا أن يقال: إن مراعاة الخلاف 
وإن كانت في بعض صورها تقتضي تشديداً ومشقة»ء فأنها مزيلة 
لقلق الإنسان وتشككه في الخروج من العهدة. وإزالة القلق 
والتشكك رفع واضح للحرج» وقد يهون على الإنسان تكرار الفعل 
في سبيل إزالة ما يجيش في صدره من ضيقق وحرج. 


= وفي دراسات بعض المعاصرين› ذكرت شروظ لمراعاة الخلاف يلتقي بعضها 

کر السيوطي»› وهي : 
أ- أن يكون الخلاف قوى المدرك. . 

ب- أن لا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع. 
ج- أن لا يترك المراعى مذهبه بالكلية. 
د- أن يكون الجمع بين المذاهب ممكئًا. 
ه- قيام الشبهة. 
انظ هة الشررط وما نکیا خاب م فود - بحث 
أصولي) لعبدالرحمن بن معمر السنوسي ص ۸۳-۷۳. 
ومراعاة الخلاف فى المذهب المالكى وعلاقتها ببعض أصول المذهب 
وقواعده ص ۲۸۹-۲۸١‏ ومراعاة الخلاف في المذهب المالكي ليحيى 
سعيدي ص ۱۲۸-٠٠١‏ ومراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع 
الفقهية» لمحمد أحمد شقرون ص .۲٠٠-۲۹۸‏ 


س 0 - 


خاتمة 


تعقيب على أنواع الاستحسان 


تبيّْن لنا من خلال دراسة أنواع الاش خسان التي ذكروها. 


وتحليل كثير من الأمثلة التى جاءوا بها ما يأتى : 
-١‏ إنها جميعا عائدة إلى التيسير والتخفيف› سواء كان ذلك ثابتا 


لها بالفعل أو بحسب ما تراءى للمجتهد الذي قال بهاء» فهي 
مظهر من مظاهر رفع الحرج ومعالجة لغلو اطراد القياس 
الظاهر. 

إن بعض الأمثلة تكرّرت في أکثر من نوع من الاستحسان 
كمسألة السَلّم والاستصناع ودخول الحمّام من غير تعيين 
الأجر» وشرب الماء من السقاء» وغيرها. فمرٌّة اعتبرت من 
امان الجر ت ر هن ايان الجاع وة من 
استحسان المصلحة» ومرة من استحسان النص كالسّلم. 
ويعود ذلك إلى اختلاف وجهات النظر إليها. وليس بينها 
تناقض وتعارض. فقد یثہت الشيء عرفا وتکون فيه مصلحة 
راجحة» وقد يتم الإجماع عليه. وهو في هذه الحالة جامع 
لكل هذه الوجوه فمن نعته بأيٌ وجه منها كان ناظرًا إلى تلك 
الجهة دون غيرها. وهو لا يعارض أن تكون الأوجه الأخر 
ا لذ اشا 


) الأاستحسان 
ا 
۳- إن أنواع الاستحسان فيها تداخل كثير ما دام الرابط فيما بينها 
هو رفع الحرج. وهي راجعة في أغلبها إلى الضرورة 
والحاجة. 
وحتى الاستحسان بالنص فإننا حينما ندرس الجزئيات الثابتة 
به نجد أن فيها مراعاة لضرورات الناس وحاجاتهم. واستحسان 
الإجماع تستند الجزئيات الثابتة به إلى هذه الأمور. والمصالح 
والأعراف اعتبرت لضرورات الناس وحاجاتهم فالاستحسان 
الثابت بها كذلك. كما أن الاستحسان بنزارة الشيء وتفاهته راجح 
إلى حاجة الناس إلى جريانه بينهم في التعامل لئلا ينْسَدَ هذا الباب 
وسبق لنا أن أوضحنا شيئًا من ذلك عند دراسة هذه الأنواع 


وبعض الجزئيات المبنية عليها. 


EER 
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المبحث الرابع 


ححية الاستحسان 


بعد أن ذكرنا معنى الاستحسان وأنواعه وآراء العلماء فيه 
يجدر بنا أن نعرف شيئًا عن حجيّة هذا الدليل وقوّته. وقد رأينا أن 
نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نتناول في أولها شبه 
المخالفين ومناقشتهاء ونتناول في ثانيها الأدلة على حجية هذا 
الدليل»ء ونبين في ثالثها ما نراه من استدلال على حجية 
الاستحسان. 


الاستحسان 


-@ 


المطلب الأول 


شبه المخالفين ومناقشتها 


الفرع الأول: عرض الشبه. 

لعل أكثر من تصدوا لهذا النوع من الاستدلال بالنقد الإمام 
محمل بن دريس الشافعي ( ت٤‏ ه۰ * «(A‏ وأبو محمد علي بن 2 
( ت٦٥ ٤‏ ه) والشيعة. 


أمّا الشافعى فقد ا عنه الغزالى فى المنخول أنه قال: من 
استحسن فقد شرع . وفي كتاب (الأمٌ) عقد الشافعي فصلا خاصا 


)١(‏ المنخول ص ."۷٤‏ وقد اشتهرت هذه العبارة عن الإمام الشافعي ولكن ابن 
السبكي (ت١۷۷ه)‏ قال في كتابه الأشباه والنظائر : (وآنا لم أجد إلى الآن 
هذا في كلامه نصًّا» ولكن وجد في الأم في الإقرار والاجتهاد ما يدل على 
أنه يطلق على القائل به أبلغ من الاستحسان. فلقد قال في هذا الباب: إن من 
قال بالاستحسان فقد قال قولاً عظيمًاء ووضع نفسه في رأیه واجتهاده 
واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعها› في آن يبع رآیه کما ابتغاه» 
وفي أن رآیه أصل ثالث» أمر الناس باتباعه). 
(الأشباه والنظائر .)۱۹٤/١‏ غير أن الإمام ابن السبكي نقل هذه العبارة عن 
الإمام الشافعي في كتابه جمع الجوامع (۲/ )۳۹١‏ بشرح الجلال المحلي 
وحاشية حسن العطار)» وقد فشر الروياني هذه العبارات بأن معناها أنه 
ينصب من جهة نفسه شرعًا غير الشرع (إرشاد الفحول ص .)۲۲٤‏ 
وقال التفتازاني في معناها: من آثبت حكمًا بأنه مستحسن من غير دليل من 
الشارع فهو الشارع لذلك الحكم ؛ حيث لم يأخذه من الشارع (التلويح ۲/ .)۸١‏ 


GD‏ الاستحسان 
سمّاه: (إبطال الاستحسان) ذكر فيه أنه لا يجوز لمن استاهل أن 
يكون حاكما أو مفتيًا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان» إذ لم يكن 
الاستحسان واجبًا ولا في واحد من المعاني التي يجوز له أن يفتي 
بموجبها كالكتاب والستة والإجماع والقياس”". وقال: (أفرأيت 
استحسن فلا بد أن يزعم أن جائرًا لغیره أن يستحسن خلافه» 
أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاؤوا)". 

وفي الرسالة الأصولية تعرض لهذا الدليل في أكثر من موضع› 
وقال: (إنما الاستحسان تلذذء وإن حلال الله وحرامه أولى أن لا 
شال فعا بال واا سان وران حرا غل آخد ان 
الكتاب والسنة عين يتأى معناها المجتهد ليصيبه» كما البيت 
یتأځاه من غاب عنه لیصیبه)“ (أو أن لو جاز تعطيل القاس جاز 
لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما 
يحضرهم اسان وقال : إن القول یما استحسن شيءَ 
() الام ٠.۸۹/۷‏ ) 
(۲) المصدر السابق ."*١/۷‏ 
)۳( الرسالة ص .0٥٠*۷‏ 


0 المصدر السابق ص‎ )٤( 
.٠*٤ المصدر السابق ص‎ (0) 


اإاستحسان 
ا — DD‏ 


دت لا على مقال: سق" 


وخلاصة ما استند إليه الإمام الشافعي في رفض الاستحسان 


يتلخص فيما ياتي : 


١ 


= 


(0) 
(۲( 
(۳) 
(€( 


إن الله تعالى لم يترك الإنسان سدى» بل بيّن شرعه بالكتاب 


والسنة والقياس عليهما واتباع جماعة المسلمين» فاستنباط 
الأحكام بطريق غير هذه الطرق هو اجتهاد باطل. 
والاستحسان كذلك؛ لأنه لیس على مثال سبق» بل هو حکم 
بالهوى والتشهي واله تعالى يقول: وَل َي اهرهش 
[المائدة: iT‏ 

[ن الاستحسان يؤدى إلى .أن تكرن فى المسالة الراحادة 
E TE‏ 
لتمييز الحق من الباطل فيه. فمن أجاز لنفسه أن يستحسن فإنه 
يجيز لغيره أن يستحسن كذلك» فيقال فى الشىء الواحد 
بضروب مختلفة من الحكم e‏ 

إن رسول الله َا لم يلجأ إليه» وهو القدوة في ذلك بل إنه 
أنكر على بعض أصحابه أن يلجؤوا في فتاواهم إليه» ومن 

ذلك: إنكاره قتل من أسلم تحت ظلال السيوف” . 


المصدر السابق ص ..0٠١‏ 

انظر: تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري ص .٠٠‏ 

الأم ٠٠۷/١‏ وانظر تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص ۲۰٤‏ و٥٠٠.‏ 
بحث في الاستحسان لمحمود مکاوي ص ۳۱۷. 


D=‏ الاستحسان 
أما ابن حز و فإنه عقد الباب الخامس والثلائين من كتابه: 
(الإحكام) في الاستحسان والرأي والاستنباط واعتبرها 
جميعا ألفاظاً واقعة على معنى واحد» لا فرق بين شيء من المراد 
منهاء وإن اختلفت الألفاظ. وهو يرى أن الاستحسان هو الحكم 
بما رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الخال ا راه 
وأته ما اشتهته النفس ووافقها ان طا ارا 
کھا :دگ أن القائلين به يرونه دللا في مقابلة ید 
ذكر استدلالاتهم على حجية جج الافتخمان وناقشهاء وال كلاما 
يدل على آنه فهم أن الاستحسان إنّما هو قول من غير دلیل»› وأنه 


(۱) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الفارسي 
الأصل› من أصحاب الظاهر. برع في الفقه والأصول والحديث والكلام 
والأدب» مع مشاركة في جملة من العلوم كالتاريخ والأنساب والنحو واللغة 
والشعر والطب والمنطق والفلسفة وغيرهاء عرف بحدة الذكاء وسعة العلم› 
وكان مجتهدًا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» وينتقد العلماء والفقهاء 
كثيرا وبلسان حاذ مما دعاهم إلى تضليله والتحذير منهء ونهي العوام عن 
الأخذ عنه. توفي سنة e‏ 
من مولفاته: المحلى فى الفقهء المغرب في تاریخ المغرب» والفصل فى 
الملل والأهواء والنحل› الإحكام في أصول الاحکای والنبذ في أصول الفقه 
e‏ ) 
راجع في ترجمته: : وفیات الأعیان ۱۳/۳ وشذرات الذهب ۲۹۹/۳ 
وكشف الظنون ۲/ ۱١١۷‏ وهدية العارفين ٦۹١ /١‏ ومعجم المؤلفين .٠١/۷‏ 

(۲) الإحکام لابن حزم .۷٥۷ /٦‏ 

.٤١ /١ المصدر السابق‎ )۳( 

.۷٥۸/١ المصدر السابق‎ )٤( 


o OOOO. 
شهوة ة واتباع للهوى والضلال.‎ 
ا الاستحسان في هذه المسالة وجه‎ 
: کذا» وذکر أن لهم أحد جوایین‎ 
أحدهما: ما كانوا عليه قرب عصر أبى حنيفة ومالك» وهو‎ 
الل ا ا دا وو ا الا‎ 
من الشناعة. واعتبر أن هذا كله بالجملة راجع آل اغات من‎ 
أنفسهم. وهو باطل بقوله تعالی : وهی ات تر افر [الکازعات:‎ 
وبين أن ما ذهبوا إليه ظنون فاسدة لا تجوز إلا عند من لم‎ ٠ 
يتمرّن بمعرفة الحقائق. وأن لا حسن إلا ما أمر الله به ورسوله.‎ 
انيهما: إنه أدق القياسين» وهو ما ذهب إليه الكرخي. ويقول‎ 
ابن حزم: إن کان ههنا قياس يوجب ترك ا روا‎ 
ويبطله فقد صح بطلان القياس» وصح بالبرهان الضروري إبطال‎ 
القياس كله جملة» لأن الحق لا يتضاد ولا يبْطل بعضه بعضا''.‎ 
ولعل أهم ما عرضه ابن حزم من استدلال» عدا ما أشرنا‎ 
: إليهء› هو ما يأتي‎ 
ات له مودي إلى إتطال الحقائن وا الدلال وتعارض‎ 
البراهين لأنه من المستحيل أن يتفق العلماء كلهم على قول‎ 
واحد» مع اختلاف هممهم وطبائعهم وأغراضهم. فنحن نجد‎ 
الحنفيين قد استحسنوا ما استقبحه المالكيون» ونجد‎ 


.۷٦١ /٦ المصدر السابق‎ )١( 


المالكيين قد استحسنوا ما استقبحه الحنفيون» وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف يجعل الحق في دين الله تعالى مردودا إلى 
استحسان بعض الناس» وهم ا هذه الكيفية من التضاد 
الذي يؤدي إلى إبطال الحقائق الشرعية. 
۲- إن الله تعالی قال: ین رع فی سیو فردوه إلى أل والرسول إن 
كھ ومِنونً بال واوو آلأخر4 [التتاء: ۹ه]“ ولم يقل فردوه إلى 
ا تحن > ول کان الا سان سا نیک ان دال 
لقاله. 
وأما الشيعة فان علماءهم قاطبة ينكرونه» وبحسب وجهة 
نظرهم إن الأحكام وملاكاتهاء أي أدلتهاء لا يستقل العقل 
بإدراكها ابتداءًء أي إنه ليس بإمكان العقل أن يتوصّل إليها ابتداءً 
من دون السماع»› و من الملازمات العقلية» ولا يوجد شيء من 
ذلك. 
ولو صح للعقل أن يدرك ذلك لما كانت هناك حاجة إلى بعثة 
الرسل» إذ إ < یا + ری عا کل کی مل متمکنا بنفسه 
من معرفة ة أحكام الله تعالی ویصبح کل مجتهد نیا أو إماما". 
ورد بعضهم ذلك إلى القياس والمصلحة» وأحال في رد 


(۱) الإحكام لابن حزم .۷o^/٦‏ 
(۳) أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر .٠٠٠/۳‏ 


wm -‏ 
الاستحسان إلى الأدلة التي رد بها كل من القياس E OT‏ 
وأكثر أدلتهم هي مناقشة أدلة مثبتي القياس» وقولهم إن A‏ 
مظنون› وأنه لا يجوز العمل بالظنٌ المطلق› > مالم یثبت 
)۲( 

الشرع حجيته مثل ` خبر الواحد . 

وانتهى الشيخ محمد تقي الحكيم إلى أنه إن كان المراد 
بالاستحسان هر خصوص الأخذ بأقوى الدليلين فهو حسن»› ولا 
مانع من الأخذ بهء إلا أن عدّه أصلاً في مقابلة الكتاب والسنة 
ودليل العقلء E E e‏ 
ع ات ن ر والقول به غير سائغ ,0 
الفرع الثاني: مناقشة الشبه: 

ذکرنا فيما سبق اهم شبه منكري الاستحسان» بإيجاز كبير. 
ونذكر فيما يأتي ما يمكن أن يرد عليها من مناقشات واعتراضات. 

مناقشة كلام الشافعي: والذي يبدو من كلام الإمام الشافعي 
اه له واستدلالاته أنه کان يعني erê‏ مجر د الرأي من عير 


أن يكون مستندًا إلى صل شرعي. أ ا 
سبق» لمجرد أن يسنح ذلك بالوهم أو الخاطر»ء مع أن 


(1) أصول الاستنباط لعلي نقي الحيدري ص .٠٠٤‏ 
() المصدر السابق ص ۲٣٦۲ء .۲٣۳‏ 
(۳) الأصول العامة للفقه المقارن ص ۷۷". 


الاستحسان 
ا 
الاستحسان» عند القائلين به» ليس كذلك. بل لا بذ أن يكون له 
مسرّغ شرعي يقتضيه فهو ليس حكماً بالهوى والتشهّي لينتفي بقوله 
تعالى: ول َس أَهوةَهَم4 رار ى:: ۸ء]. وإبطال الاستحسان 
بدعوى أنه يؤذي إلى تباين الأحكام في المسألة الواحدة غريب من 
الشافعي لل لأنه لو أبطل ما يؤدي إلى ذلك لا نس باب 
الاجتهاد مطلقاًء مهما كانت مصادره؛ لأن الاختلاف واقع بين 
المجتهدين في الاستنباط من المصادر كافة» ولا وجه لتخصيص 
ذلك بالاستحسان. وأنا لنجد الشافعي نفسه قد قال في بيان 
اختلاف القائلين أن المسألة قد تحتمل أن تقاس فيوجد لها في 
الأصلين شبه فيذهب ذاهب إلى أصل» والآخر إلى أصل غيره 
فيختلفان فليس قول أهل العراق بالاستحسان إلا ذهابا بالمسألة 
٠‏ إلى أصل آخر خاص أو عام . 
والقول بان رسول الله ب لم يلجأ إليه يرد عليه بما ذكرناه من 
نماذج في استحسان السنة. نعم لم يرد عنه يه أنه أطلق لفظ 
الاستحسان على ما استشناه من مقتضي القاعدة أو القياس» ولكنٌ 
هذا ليس موضع نقاش» وإنما هو اصطلاح» ولا مشاحة في 
الاصطلاح. بل إن الشافعي لجأ إليه في أحكام كثيرة» غير أنه لم 
يسندها إليه» وإنما أسندها إلى الأدلة التي أثبتتها عنده» كما آنه 
استعمل هذا اللفظ في أكثر من موضع» وقال: استحسن في المتعة 


.۲٠٥ص تاريخ التشريع الإسلامي» للشيخ محمد الخضري‎ )١( 


-®@ 2 


ثلاثين درهمًا'. وكان يعني به معناه اللغوي ليس غير. فيكون 
إنكاره» حينئذ» منصبًا على إطلاق لفظ الاستحسان على دليل قائم 
بذاته إلى جانب الأدلة الأربعة. بحيث تثبت به الأحكام» وليس 
على كلمة الاستحسان ذاتهاء ولا على إخراج الجزئيات من حكم 
القياس بالاأدلة المعتبرة. فهو إذن إنكار على اصطلاح وإنكار على 
أعتباره دلیلا مستقلا. 


وقد استحسن التفتازانى هذا الإنكار» وبنی وجهة نظره على 
أن العمل بما لا يعرف معناه لا وجه لقہوله» وأنْ الإنكار کان 
ضروريا في البداية لتحدید معنی ما يقولون. وحیث اتضح بعد ذلك 
أن الاستحسان اسم لدليل متفق عليه فهو حجة عند الجميع من 
(DD u. 3‏ ) 
خر تصور خلاف . 

مناقشة كلام ابن حزم: أمّا ما ذهب إليه ابن حزم من أن 
الاستحسان راجع إلى ما طابت عليه أنفس المستحسنين "» فغير 


(1) أصول السرخسي ۲٠۷/۲‏ وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۲/ 
٠‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري ›٠١/٤‏ 
والإحكام للآمدي .٠٥۷ /٤‏ 
وقد ذكر الآمدي في المصدر المشار إليه من استعمالات الشافعي للاستحسان 
بمعناه اللغوي» قوله: استحسن ثبوت الشفعة للشفيع ثلاثة آيام» استحسن ترك 
شيء للمكاتب من نجوم المكاتبة» وقوله في السارق إذا آخرج يده اليسرى بدل ِ 

اليمنى فقطعت : القياس أن تقطع يمناهء والاستحسان أن لا تقطع. 
(۲) التلویح ۸۲/۲ . 
(۳) الاستحسان عند ابن حزم أعم من الاستحسان الاصطلاحي. فهو عنده يشمل= 


مسلم. بل للاستحسان ضوابطه وأصوله. وأنه راجع للنصوص 
الشرعية وما قررته المبادئ العامة فيها. ولا يخرج في جميع أنواعه 
عن أن یکون مشمولا بقوله تعالی: وما جَعَل مک فی اَلَنِ من 
چ [الحَخ: ۷۸]. 

وقوله إنه يودي إلى إبطال الحقائق وتضاد الدلائل علمنا ما فيه 
عند التعرض لاستدلالات الشافعي كام 

واحتجاجه بقوله تعالی : «وردوه لک اله ولسو (التیتاء: .]٠۹‏ 
وبآنه لم يقل فرڏوه إلى ما تستحسنون» غریب؛ لأنه استدلال وارد 
حتى على الإجماع نفسه» حيث لم يقل فردوه إلى ما تجمعون 
عليه. على آته لا يُسَّلّْم له بأن الاستحسان ليس فيه رد إلى الله 
والرسول» بل هو مردود إلى النصوص الشرعية أو ما ثبت بها. 

مناقشة كلام الشيعة: وآما الشيعة فيقال لهم بشأن ما أوردوه: 
إن القائلين بالاستحسان لم يقولوا إن العقل يستقل بإدراك الأحكام 
الشرعية» وملاكاتهاء استقلالاء ليبنوا على ذلك عدم الحاجة إلى 
وجود الأنبياء والرسل. ولو نظروا إلى أنواع الاستحسان وأقسامه 
لعلموا أنه لابڌ في الاستحسان من دليلء ون کل نوع منه هو نوع 
من أنواع الأدلة. وأما اعتراضهم على الأدلة نفسها من قياس 


= المصالح المرسلة أيضصًا. وقد اقتصر على الأخذ بالنص أو الإجماع القائم 
عليه› ولم يتصد لابطال المصالح المرسلة. فهي على هذا داخلة في مفهوم 
الاستحسان عنده. (راجع : ابن حزم للشيخ محمد أبي زهرة ص (٤‏ 


` @- 
ومصلحة وعرف وضرورة وغيرهاء فهذا يعود إلى الأدلة نفسهاء 
فهي عند القائلين بها ليست من إدراك العقل استقلالاء وإنما هي 
أدلة قامت على صختها براهين واضحة» منها ما هي نصوص من 
الكتاب والسنة. ودعواهم إن القياس مظنون» وأنه لا يجوز العمل 
بالظن ما لم يثبت به من الشرع حجْة كخبر الواحد» كلام في غير 
محلّه؛ لأن القياس مما قام الدليل على إفادته الظنّء والكشف عن 
أن الفرع داخل في حكم الأصل الثابت بالنص فكلامهم في هذا 

المجال لا وجه له. 


BEHERE 


الاستحسان 


کک کچ ست( ت 
المطلب الثاني 
الأدلة على حخية الاستحسان 


الفرع الأول: عرض الأدلة: 

استدل القائلون بالاستحسان بطائفة من | لأدلة منها ما هي من 
الكتاب» ومنها ما هي من السنة» ومنها ما هي من الإجماع. 

-١‏ أما دلیلهم من الكتاب” فقوله تعالى: وان معو 
ألقولٌ یعون اخس رالژر: ۰۸ وقوله: يعوا أَحسَ ما 
آنل إل بن رَڪ [الإمتر: ٠)٠١‏ ووجه الاحتجاج بالآية 
الأولى على ما ذكره الآمدي (ت١۳٦ه)»‏ إنها وردت في معرض 
الثناء والمدح لمن اتبع أحسن الأقوال المستمع إليهاء 
والاستحسان داخل ضمنهاء فیكون مما امتدح اتباعه. ووجه 
الاحتجاج بالآية الأخرى على ما ذكره الآمدي (ت١"٦ه)‏ 
أيضًا» إن الله تعالى أمر باتباع أحسن ما أنزل ولو لا أنه حجة 
لما کان كذلك", ۰ 

ووجُه العضد (ت ١١٠۷ه)‏ الاحتجاج بالآية» بأن الأمر فيها 
(1) الإحكام للآمدي ۱۹۸/٤‏ أدب القاضي .٠١١/١‏ ومختصر المنتهى بشرح 


۹/٦ والبحر المحرط‎ «1A۲ / o والقائق‎ «A4 /۲ العضد‎ 
.10۹/٤ الإحكام للآمدي‎ (Y۲) 


e‏ ت أحسن ما آنزل 0 وهو يدل 
ا د هر تباع الأحسن وة ما f‏ 


وأجابوا عن الآية الأولى بأن النزاع إنما هو في وجوب اتباع 
أحسن القول والآية لا دلالة فيها على الوجوب”. 
وأجاب الماوردي (ت ٩۳) ٤٥١‏ عنها بثلاثة أوجه» هي : 


) إنه أمره باتباع الأحسن»› دول المستحسن.‎ -١ 
إنه وارد فيما جاء به الكتاب» من ثواب الطاعات‎ -۲ 


وعقاب المعاصى» فيتبعون الأحسن من فعل الطاعات»› 
واجتناب المعاصى. 


(۱) شرح مختصر المنتهی ۲۸۹/۲. 

(۲) الإحكام للآمدي ۱٥۹/٤‏ وأصول ابن مفلح Vy ۱٤١٩/٤‏ 

(۳) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف 
بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد. ولد في البصرة» ونشأ فيهاء ثم انتقل إلى 
بغداد» وتلقى العلم عن طائفة من مشاهير علماء عصره. كان إمامًا في الفقه 
والأصول»› وطائفة من العلوم؛ لکنه لم یخرج شیا من مصنفاته في حیاته. 
تولى القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل أقضى القضاة في آيام القائم a‏ 
العباسي. توفي في بغداد سنة ۹ش 
من مولفاته: الحاوي في الفقهء والإقناع في الفقه» والنكت والعيون في 
التفسيرء والأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين وغيرها. 
راجع في ترجمته : وفيات الأعيان ۲/ ٤٤٤‏ وطبقات الشافعية الکبری ۳/ ›٠٠۳‏ 
وشذرات الذهب ۳/ ۲۸۵ والأعلام /٤‏ ۳۲۷ والفتح المبین ۱/ .٠٤٠‏ 


الإإسنحسان 


ال حول فل اج الم ااا ءال وات 
إليه من العفو" . 

كما أجاب أبو الوليد الباجي (ت٤۷٤ه)"‏ عنها بأن أحسن 
هو الذي يكون معه الدليلء وأن هذه الآية لو كانت محمولة على 
عمومها لوجب أن يكون استحساننا لتحريم القول بالهوى والشهوة 
علیکم حسًا» ولوجب اتباعه" 

أما ابن حزم فإنه لم يلتفت إلى أن الآية لا دلالة فيها على 
الوجوب» بل إنه نفي أساسا أن يكون المقصود من أحسن القول 
الاستحسانء قال: (إن الله ل و فا ا جرا 


a‏ فوم ا سک ارژر: ٠۸‏ وأحسن 
1 ترش )7 . 


.1٥٥ /١ آدب القاضي‎ )1( 

(۲) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي المالكي الباجي› 
من علماء المالكية البارزين في القرن الخامس الهجري. تولى القضاء 
بالأندلس» وكان نازا قوى الحجةء توفى سنة ٤١٤ه.‏ 
من مولفاته: إحكام الفصول في أحكام الأصول» والمنتقى شرح الموطأًء 
وكتاب الحدود. ٠‏ 
راجع في ترجمته: وفیات الأعیان ۲/ ۰٠٤١‏ والديباج المذهب ص ٠١‏ 
وشذرات الذهب .۳٤٤/۳‏ والفتح المبین .۲٠۲/١‏ 

(۳) إحكام الفصول ص 1۸4٩۹‏ فقرة .۷١١‏ 

.۷٥۸/٦١ الإحكام لابن حزم‎ )٤( 


- وحمل الإمام الخزالي (ت١٠٠ه)‏ اتباع أحسن القول في هذه 
الآيةء على أحسن ما أنزل إليناء وهو ا الأدلة» فيقال فيها 
ما سيقال في الاآية التالية. وکا نه لو کان ما يستحسنه 
الناس حجة» فإنه يستحسن إبطال ا وان لا يکون لنا 
شرع سوى المصدق بالمعجزة» فليكن هذا حجة عليه . 

وذکر الغزالي أيضًا اأ نه پلزم من ظاهر الاية اتباع استحسان 
العامي والطفل والمعتوه بعموم لفظ (القول) فيها. فإن خضصوه 
بأهل النظر فإننا نخصّصه بما صدر من أدلة الشرع» إذ لا وجه 
لاعتبار أهليّة النظر مع الاستغناء عن النظر نفسه". 


وأجابوا عن الآية الثانية بأنها أمرت باتباع الأحسن في 
خصوص ما أنزل عليهم؛ لأن الأحسن هو بعض ما أنزل بحكم 
إضافته إلى ما. ولا دليل على أن ما صاروا إليه من الأخذ 
بالاستحسان هو دليل منزل» فضلا عن أن :کون أحسن ما 
أنزل“. وقيل أيضا إن المراد بالأحسن الأظهر والأولى» وعند 
التعارض فإن الأحسن هو الراجح بدلالته» وعند تساويهما في 
الدلالة فإن الأحسن هو الراجح في حكمه". ٠‏ 


(1) المستصفى ۲۷۷/١‏ وانظر الاعتصام ۲/ .٠١١‏ 
(۲) المصدران السابقان. 

(۳) المستصفی ۲۷۷/۱. 

.٠١۹ /٤ المصدر السابق» والإحكام للآمدي‎ )٤( 
.۲۸۹ /۲ شرح مختصر المنتهی‎ 0 


الإإاسنحسان ® _ 


- وأما دليلهم من السنة فما زعموه من قوله ية «ما رآه 
المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»"» وقد قالوا بأن هذا يدل 
على أن ما رآه الناس في عاداتهم ونظر عقولهم مستحسناً فهو حق 
في الواقع لأنّ ما ليس بحق فليس بحسن عند الله. وهو أيضا يدل 
على أنه حجة» لأنه لو لم يكن كذلك لما كان عند الله حسنا". 


وقد أجيب عن هدا الجليل بما يأتي: 


| إن ما روي عن ابن مسعود (ت 0)۳۲ ليس بمسند إلى 
رسول الله ي ونه لا يوجد في مسند صحيح؛ وإنما هو 
معروف عن ابن مسعود» فاد یکول e‏ 

ب- إن لفظ (المسلمون)ء الوارد في النص هو من صيغ العموم› 
فیکون معناه ما رآه جمیع | لمسلمين حسناء لا ما رآه 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل موقوفًا على عبداله بن مسعود. (راجع كنوز الحقائق 
للمناوي ۲/ 40 والاشباه والنظائر للسيوطي ص ۹٩‏ والمقاصد الحسنة 
للسخاوي ص .۳٦۷‏ 

(۲) الإحكام للآمدي في الموضع السابق. 

(۳) هو: عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي» أحد القراء الأربعة» ومن علماء 
الصحابةء هاجر الهجرتين وشهد له النبي ييه بالجنة. عرف بالفقه» وکان 
حجة في القرآن حفظاً وفهمًا. وأقام في الكوفة معلمًا وقاضيا. توفي سنة ۳۲ه. 
وقيل سنة ۳ه ودفن في البقيع. 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۰۳۹/۱ والفتح المبين 1/۱ وتاریخ 

() الإحكام لابن حزم ۷٥۹/١‏ وأدب القاضي .1٥٦/١‏ 


سے 


د“ 


® الاستحسان 


أحادهم» وجميع المسلمين يدخل ضمنهم أهل الحل والعقد 
الذين بهم ينعقد الإجماع» وما أجمع عليه فهو حسن عند 
الله؛ لأنه لا يكون إلا عن دليل”". وعلى هذا فليس في 
النص المذكور دلالة على حجية الاستحسان لأنه إن كان مما 
راه جميع أهل الحل ا ی وهو ليس متنازعًا 
فيه» وإن كان مما رآه آحاد أهل العقد فالنص لا يدل على 
حجيته ؛ لأنه جاء بلفظ (ما رآه المسلمون) والمسلمون من 
الفا العموم فلا يدل على حسن ما رآه الآحاد. ويرى 
الغزالي آنه إن أريد به الآحاد فلا وجه لتخصيصه بأهل 
النظرء بل يدخل فيه استحسان العامَي أيصًاء ولا وجه 
للتفريق بينهما ما دام الاستحسان لا ينظر فيه في الأدلة". 
ويضيف الماوردي (ت١٠٠٤ه)‏ إلى ذلك: أنه ليس ما 
استحسنه بعضهم أولی من البعض الذي استق“ 

نه على فرض صخته فإنه خبر آحاد» وأخبار الآحاد مما لا 
ت ي الا 


NT TT 


(1) الإحكام للآمدي ٠١۹/٤‏ وشرح مختصر المنتهى للعضد ۲/ ۲۸۹ 


والإحكام لابن حزم .۷o^/٦‏ 


(۲) المستصفی ۲۸۹/۱ والاعتصام .٠١١/۲‏ 
)۳( أدب القاضى ۷/۱. 


() المستصفى ۲۸۷/١‏ والاعتصام في الموضع السابق. 


سے @- 
بالمعنى المصطلح»› لكونه من المعاني المستحدثة لدى 


المتأخرین» فلا تصح نسبته إلى ابن مسعود (ت۳۲ه)'. 

۳- وآمّا دلیلهم من الإجماع فما ذكروه من أنه أجمعت الأمة 
على الأخذ به في بعض الأحكام» كدخول الحمام» وشرب الماء 
من أيدي السقائين» من غير تقدير لزمان المكث وتقدير الماء 
الاخ كا 

وقد أجيب عن هذا الدليل بعدم تسليم أن صحة هذه الأفعال 
ثابتة بالاستحسان» بل إن صختها تعود إلى أنها كانت جارية في 
عهد النبي َي مع علمه بها وتقريرهم عليها". أو أنها ثابتة بأي 
دلیل آخر غير الاستحسان“. 


(1) الأصول العامة للفقه المقارن ص .۷١‏ 

(۲) الإحكام للآمدي /٤‏ ۷١١٠ء‏ والمستصفى ۲۷۹/١‏ والبحر المحيط .٠٤/١‏ 

(۳) الإحكام للآمدي ٠١١ /٤‏ وبرى الإمام أبو حامد الغزالي (ت٥٠٠ه)‏ في 
المستصفى أن التقرير على ذلك كان لأجل المشقة في تقدير الماء المشروب› 
أو المصبوب في الحمام» وتقدير مدة المقام. والمشقة سبب الرخصة. 

(المستصفی ۲۷۹/۱). 

.۱١١/۲ والاعتصام‎ ء٠٦٠١‎ /٤ والإحكام للآمدي‎ ۲۷۹/١ المستصفى‎ )٤( 
وفي رأي الغزالي إن الحكم منقاس هناء والقياس حجة. وإن شرب الماء‎ 
من السقاء ودخول الحمام مباحان بإباحة السقاء أو الحمّامي» وإن‎ 
الشارب والمستحم متلفان بشرط التعويض»› كما تدل على ذلك القرائن.‎ 
وإن ما يدفع لهما في الغالب هو ثمن المثل الذي يقبله كل منهما. . ثم إن‎ 
ما يدفع لهماء إن ارتضياه واكتفيا به عوضا أخذاه ولا طالبا بالمزیدء‎ 
.۲۸١ /١ إن شاءا. المستصفى‎ 


الاستحسان 
RES GEE To‏ 
ص تعقيب على الاستدللات. 
هي هم الأدلة التي ذكروها على حجية الاستحسان» وما 
فيها. راد تأمل هذه الأملة وما قيل فيها يبلور 
عندنا الرأي الاي 
-١‏ إن الآيتين لا علاقة لهما بالاستحسان المصطلح› وإ 
استعمال لفظ (الأحسن) إنما جاء في مفهومه اللغخوي» وهو أجنبى 
عن المعنى المذكور. نعم إذا أريد التوسّع وإدخال الاستحسان 
ضمن الأحسن» ولو بالمعنى اللخوي» وتشبّث بقاعدة إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فإنه من الممكن أن يعتبر 
مشمولا بالآية. ولكن أي استحسان هذا الذي یمکن أن يدخل في 
عموم الآية؟. أما آية: اترا صن ما ان یکم راژىر: ۰۰ 
فهي واضحة في أن الأحسن ين ينبغي أن یکون مما e‏ 
- حينئذ - إلا استحسان الشارع. واستحسان الشارع ثابت 
بنصوصه الخاصة ة التي جاءت به فلا حاجة إلى إثباته بدليل ا 
وبضرب من التكڵف. 
وأما آية: یعون أحسكد رر ٍر: ر فلا إنكار أن 
(أحسن القول) فيها عام» ومن الممكن وبضرب من التساهل أن 
يقال: إن الاستحسان داخل في عموم أحسن القول. ) 


وما قیل من أن النزاع في وجوب اتباع أحسن القولء والا ية 
لا دلالة فيها على الوجوب» يحتاج إلى التأملء لأن النزاع ليس 
قاصرا على وجوب اتباع الأحسن» بل يشمل جواز اتباعه أيضاء 


س mm‏ 
إذ هو نزاع في صلاحية كون الاستحسان دليلا لاستنباط الأحكام 
الشرعية» والوجوب تابع لهذه الصلاحية. نعم نص السرخسي 
وغيره من علماء الأحناف على أن الصحيح هو ترك القياس أصلا 
في الموضع الذي يؤخذ به بالاستحسان» وأن العمل بالاستحسان 
لا يكون مع قيام المعارضة ولكن باعتبار سقوط الأضعف 
بالأقوى» خلافاً لما ظنه بعض متأخري الأحناف من أن العمل 
بالاستحسان أولى مع جواز العمل بالقياس في موضع 
الاستحسان. ولكن ذلك لا يتعارض مع ما ذكرناه؛ لأن الخصم 
لم ينازع في هذا الجانب فقط» بل إنه ينفي دليلية الاستحسان 


أصلا.. 

۲- وان ما نقل عن ابن مسعود موقوف عليه» ولكکن الأمة 
تلقته بالقبول» غير أن حمله على الاستحسان فيه نوع من التكلف ؛ 
لأن هذا النص متعلق بما راه المسلمون جمیعاء لا أفرادهم› فلا 
من أفراد الاستحسان. وقول بعضصهم إن الاستحسان من المعاني 
المستحدثة فلا تصح نسبته إلى ابن مسعود صحيح. إلا آنه لم يقل 
أحد أن ابن مسعود كان يعني الاستحسان المصطلح» وإنما . 
فرد من أفراد المرئيات الحسنة التى يشملها كلام أبن مسعود. 


.۲٠٠۱/۲ أصول السرخسي‎ )١( 


) الاستحسان 


۳- وإِدٌ دليلهم من الإجماع الذي هو مجموعة من الجزئيات 
المستحسنة المجمع على حكمهاء لا يصلح في هذا المقام» لا 
لما ذكره بعض العلماء من ثبوت تلك الأفعال المجمع عليها بدليل 
آخر غير الاستحسان فقط» بل لأن الإجماع نفسه حجة قائمة 
بذاتها» سواء كان مستندًا إلى الاستحسان آم إلى غيره» وهو لا 
يدل فيما لو آفاد ذلك - على أكثر من حجية استحسان الإجماع. 
وحجيته حينئذ متأتية من كونه إجماعاً لا استحسانًا. 


BEHERE 


الإستحسان _ 


المطلب الثالت 


ما نراه في الاستدلال على حخية الاستحسان 


ونظراً إلى أن ما ذكر من أدلة على حجية الاستحسان مما 
يمکن مناقشته» وهو ليس مما يقنع خصمًا فالذي يغلب في ظنناء 
بعد عرض ما تقدّم هو التي : 

-١‏ إن القائلين بالاستحسان لاحظوا مجموعة من الأحكام 
المتشابهة في كونها مستثناه من قياس» أو أصل مقرّر» عندهمء أو 
عموم» فأطلقوا على كل منها اسم الاستحسان» وسموا الدليل 
الذي يتم به العدول وجه الاستحسان»ء سواء كان هذا الدليل نصًا 
أ جماغا ار فة ار فنا أر رون ار اا خا أو 
غیرها. 

فالاستحسان على هذا مفهوم كل لا وجود له إلا بوجود 
أفراده التي هي الأحكام المستحسنةء أيّا ما كان النوع الذي تنتمي 
إليه. 


1- وإن هذا المفهوم الكلي عائد إلى التيسير ورفع الحرج» 
واستخراجه - في حقيقته - مظهر للفهم الأصيل لروح الشريعة 
الإسلامية وما أنبتت عليه من دفع الضرورة ورفع الحرج. وهذا ِ 
المعنى ثابت في الشريعة قطعاًء وقد قامت على صخته وثبوته 
قرات الاد وغو ا أجمعت الام عله 


) الاستحسان 
C=‏ 
وعلى هذا فان الاستحسان تکمن حجيته في کونه رافعا 
للحرج» وهذا لا يجوز أن يكون موضع نزاع. ولكن لما كان 
الحرج أو المشقة الجالبة للتيسير غير منضبطين» عندهم» لم يعلقوا 
بهما الأحكام ولجؤوا إلى وسائل معرّفة لذلك وكاشفة عن 
وجوده» وهذه الوسائل هى الأدلة التي يعدل بها عن الأقيسة 
والقواعد» والمسمًاة عندهم بوجوه الاستحسان. فقولهم: هذا 
استحسان بالعرف مثلاء یعنی يعني أن العرف يكشف عن وجود حرج 
يرتفع في الأخذ بحكم اف في المسألة المستثناة» وقوله: هذا 
استحسان بالإجماع يعني أن الإجماع كشف عن وجود حرج كان 
من الممكن أن يقع لو لم يؤخذ بحكم المسألة المستثناةء وهكذاء 
فكآنهم جعلوا هذه الأمور التي يتحقق بها الاستحسان ضوابط لهه 
دفعًا لما يمكن أن يقال: إن الحرج أمر لا ينضبط فلا يصح جعل 
رفعه دلیلا قاأئما بنفسه. 

وقد سبق لنا أن علمنا رجوع جميع هذه الوجوه إلى الضرورة 
والحاجة في الغالب. 

۴- وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكننا القول: إل الاستحسان 
إضافة إلى الأصل العام المقرر له» وهو مبدأً رفع الحرج» يمكن 
أن يعتبر حجة أيضًاء بسبب وجوهه أو بسبب الأدلة التي يعدل بها 
إليه. بل إنها الأدلة المباشرة في إثباته. فالاستحسان بالنص حجة 
ودليله حجية النض نفسه» والاستحسان ا 

حجية الإجماع نفسه. 


o س‎ 


وهذه الأنواع من الاستحسان لا يسع الخصم إنكارها؛ لأن 
إنكارها إنكار للإجماع ومنكرو الاستحسان لا ينكرونها ولكنهم 
ينازعون في أنها من الاستحسان وهذا الأمر إن دل على شيء فإنه 
يكشف عن عدم إدراك هؤلاء المنكرين حقيقة الاستحسان. 

أمّا الاستحسان بالمصلحة أو العرف أو الضرورة» أو غير 
ذلك» فان الذي يقول به إنما يقول بهذه الأدلة فحجيته هي حجية 
هذه الأدلة ومدى قوتها عند التعارض مع بعضها أو مع غيرها. 
فمن احتج بالمصلحة وقال بالاستحسان بالمصلحة فإن حجية 
الاستحسان هي حجية المصلحة عنده مضافة إلى الأدلة العامة في 
رفع الحرج» وهكذا القائل بالعرف أو الضرورة. 

ومن عَجّب أن بعضهم يرى الحجية في قاعدة «الضرورات 
تبیح المحظورات» ولا يرى ذلك في استحسان الضرورة» مع أنه 
منها» وثبوت مراعاتها ثابت بالنصوص الشرعية. 


BEHERE 


الاستحسان 


ت o‏ 
المبحث الخامس 


التطبيقات المعاصرة للاستحسان 


وبعد ما عرضناه بشأن الاستحسان» ببيان معناه وأنواعه وآراء 
العلماء فيه» نتعرّض إلى مدى الفائدة منه في هذا العصر» وهل هو 
مما يمكن إجراؤه فى المعاملات والنوازل المعاصرة» إن تحقّق 
معناه فیها؟ ۰ 

لقد ذكرنا فيما سبق» أن بعض العلماء نازع في عد بعض 
أنواع الاستحسان منه» وأنه ينبغي أن يحصر معنى الاستحسان فيما 
سبيله الاجتهاد» وأن عد ما استثني بالنص الشرعي سواء كان قرآنا 
أو سنة» هو حشر للشيء في غير موضعه. ومقتضى كلام من رأى 
ذلك أن لا يدخل استحسان النصض» ولا استحسان الإجماع» في 
أنواع الاستحسان. وقد ذكرنا أن المسألة اصطلاحية» وأن لا 
مشاحة في الاصطلاح. ولكن يمكن أن تثار مسالة أخرى» وهي أن 
النص قد انقطع بوفاة النبي ييو فلا مجال للقول باستحسان النصض› 
وهذا كلام صحيح» ولكن من الممكن إجراء الاستحسان بالقياس 
على ما جری استحسانه بالنص» عن طریق الاجتهاد وتوسيع نطاق 
ما تم استحسانه. وأكثر الاستحسانات المعاصرة تدخل في مجال 
استحسان الضرورةء أو الحاجةء أو المصلحة. وهي معان يقرب 
بعضها من بعض» واستحسانات النص أو الإجماع تدور حولهاء 


١‏ الاستحسان 
أيضًا. ونذكر فيما يأتي طائفة من الأمثلة التي تدخل في مجال 
الاستحسانات المعاصرة. 


أولاً: من المعلوم أن الاستحسان بالنص هو من باب 
الرحص» التي تثبت استشناء على ما هو معلوم. ومن الأمثلة على 
ذلك الترخيص في العرايا. فقد ورد أن النبي يه نهى عن المزابنة 
بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العراياء فقد أذن لهم" . وفْسّرت 
المزابنة بأنها بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ» مثل كيله 
رصا" . والمعنى المؤدي إلى بطلان المزابنة هو عدم العلم 
بالمماثلة". لأن الرطب ينقص وزنه إذا جفت» فلا يصلح التمر 
بدیلاً له بالکیل إلا أن یکون مقدرًا بصيرورته تمرًا بما يساوي 
الع ©. 

ا فسرها بعضهم بأنها نخل تومب“ 
وفسّرت بأنها بيع الرّطب على النخل بتمر في الأرض» أو العنب 
في الشجر بزبيب”. والنهي عنهاء أي المزابنةء لما فيها من شائبة 


(1) رواه أحمد والبخاري» والترمذي عن رافع بن خديج وسهل بن حثمة» وزاد 
فيه وعن بيع العنب بالزبيب› وعن کل تمر يخرصه. نيل الأوطار ە/ 1 . 
وفي الباب أحاديث أخر فيها زيادة على النصض المذكور» فانظرها في نيل 
الأوطار. 

(۲( فتح القدير لابن الهمام ە/ 140. 

(۳) شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلي بحاشيتي قليوبي وعميرة ۲۳۸/۲. 

۹ ٩ ٠٠۹ البراهين الحكيمة في الرخصة والعزيمة لمحمد إبراهيم شقرة ص‎ (٤( 

.٤٨۸۹ /۲ معجم المصطلحات والاألفاظ الفقهية‎ )٥( 

.۲۳۸/۲ منهاج الطالبين بشرح الجلال المحلي وحاشيتي قليوبي وعميرة‎ )١( 


E o E E a 


الرباء لأنها بيع مكيل بمكيل من جنسه» فلا يجوز خَرْصًا'". وقد 
طرَد الحنفية ذلك في الكل» ومن ضمنها العرايا". لكن جمهور 
العلماء أجازوا ذلك في العراياء استشناء من بيع المزابنة» 
للنصوص الواردة في ذلك" . واشترط بعض من أجاز ذلك 
الاقف أن کون الع انا قا درن خم ات و . للحديث 
الوارد في ذلك ؛ لأن الترخيص فيها كان للحاجة والحاجة تدفع 
یما کون .مةه اوسی. ووجه الحاجة أن بعض الناس يأتي موسم 
الرٴٌطب» ولا تکون بأيديهم نقود يبتاعون بها الرّطب» ليأكلوه مع 
فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي 
يكون بأيديهم. وإذا كان الأمر كما ذكرناء فن الرّخصة المذكورة 
هي نوع من الاستحسان؛ لأنها استثناء من القاعدة في بيع المزابنة. 
ومن الممكن إجراء ذلك في غير ما ورد به النض» وهو التمر 
بالرّطب» والعنب بالزبيب» ففي هذا العصر أمكن تجفيف التينء 


(1) فتح القدير /١‏ ١٠1۹ء‏ وانظر: معه العناية للبابرني في الموضع المذكور. 

(۲) المصدر السابق. | 

(۳) انظر: الهامش (1) في الصفحة السابقة. 

2 ۲٠۲/١ منهاج الطالبين و في الموضع السابق. وانظر نيل الأوطار‎ )٤( 
ستول صاعاً على ما هو الصحيح من أقوال العلماء. وهو يساوي بالمقايس‎ 
كيلوغراماً. انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص‎ ٠١,١ المعاصرة‎ 

١‏ و۷۷٤‏ وانظر: المغني 1٦/٤‏ 8 تغها. 

)0( في البخاري عن آبي هريرة e‏ ذب إن النبي ية رخص في بيع العرايا في خمسة ) 
اوس أو دون خحمسة أوسق (انظر : فتح الباري “/ TAV‏ باب بيع التمر على 
رؤوس النخل بالذهب والفضة. 


الاستحسان 


DE 
وكثير من الفواكه» فقياسًا على ما تقدم فإنه يجوز بيع التين‎ 
والفواكه أو الثمار الآخر على أشجارهاء بثمار مجففة من جنسهاء‎ 
مثل كيلها خرصًاء قياسًا على ما ثبت بالنص» والجامع بينها‎ 
الحاجة في الكل.‎ 
ثانيًا : ومما يمكن أن يعد من الاستحسانات المعاصرة' تجو‎ 
صور متعدّدة لعقد السّلّم» مما لم يكن معهودًا في الدق.والنل‎ 
قد قيلت فيه تعريفات متعدّدة» قال ابن الهمام (ت١۸1ه) إن معناه‎ 
الشرعي بيع آجل بعاجل""» وقال ابن قدامة المقدسي‎ 
ت هو أن يسلم عوضا حاضرًاء في عوض موصوف‎ 
في الذمة إلى أجل" . فالمعقود عليه غير موجود» وإنما هو مؤجل‎ 
التسلم. وفي التعريفات إنه في الشرع (اسم لعقد يوجب الملك في‎ 


)١(‏ فتح القدير .۲۳/١‏ وجاء في المادة )١١١(‏ من مجلة الأحكام العدلية إن 
السَلَّم (بيع مؤجل بمعجل) درر الحكام ۰۹۹/١‏ وشرح المجلة للأتاسي ۲/ 
.٦‏ وهو موافق لتعريف الفقهاء. 

(۲) هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن قدامة العدوي القرشي الجماعيلي 
المقدسي» ثم الدمشقي الملقّب بموفق الدين» كان من أئمة المذهب الحنبلي 
في زمانه. أخذ علمه من أعيان علماء بلده» ثم في بغداد والموصل ومكة. 
توفي سنة ٠۲١‏ ه. ودفن في سفح جبل قاسيون. 
من مولفاته: المغني» والكافي» والمقنع› والعمدة» ومختصر الهداية لأبي 
الخطاب في الفقه» وروضة الناظر في أصول الفقه» وغير ذلك. ٠‏ 
راجع في ترجمته: فوات الوفيات ٤۳۳/١‏ وذيل طبقات الحنابلة -٠١۳/۲‏ 
۹, وشذرات الذهب ۰۸۸/9 والفتح الميين ¥/ 1/٤ e «co‏ 

."٠٤/٤ المخني‎ )۳( 


EoD الإإستحسان‎ 


e‏ وفي المثمن آجلا. فالمبيع يسمّى مسلمًا فيه» 
وال ا س المالء والبائع مسلمًا إليه» والمشتري رب 
السلي)'. 

وهذا العقد مخالف للقياس» آو القاعدة المقررة في البيع› إذ 
هو من بيع المعدوم» أو بيع ما ليس عند البائع. والأصل أن يكون 
المبيع موجودًاء ومملوكاً للبائع. قال به لحكيم بن حزام": «لا 
تبع ما e‏ ولكن ورد استثناء السَلّم من حكم بيع 
المعدوم» أو ما ليس عند الإنسانء فأجيز على وجه الرخصة“» 
لأدلة عدة» منها ما هي من الکتاب» ومنها ما هي من E‏ 
ومنها ما هي من الإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: ت اديت ٤اموا‏ إا دانم بدن 


ص 


ہ اکل کے مى اڪ [ال ق َ3: [YAY‏ وو حه الدلالة إن أ م مل 


إل اجل 

الأية عا يشمل السلم» انشا لان نوع من المداينة» كما وجهوا 

)۱( التعريفات ص ٠'٦‏ ۹. 

(۲) هو حکیم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزی. أحد آصحاب رسول الله 
ية وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين. كان من سادات قريش في الجاهلية 
والإسلام» قيل إنه عاش ٠١‏ سنة. أسلم يوم الفتح. ووي ي الما فب 
٤م‏ - على خلاف في ذلك. 
راجع في ترجمته : شذرات الذهب ٠٠١ /١‏ والأعلام 4/۲ 

(۳) أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان في صحیحه» ورواه آخرون» أيضًا. 
انظر : التلخيص الحبير .١ /٣‏ 

Y€ |o فتح القدير‎ (€) 


mm‏ الاستحسان 
ذلك. وعن ابن عباس (ت۸ه) أنه قال: «أشهد أن الشلف 


المضمون إلى أجل مسمَّى قد أحله الله في كتابه» وأذن فيه» ثم 
7 
قرا هله الآية 


فقال : بن اسلف السات فی ل نار دزن معلومء الف أجل 
معلوم)". 


وأما الإجماع ف فتحمق باتفاف ا المسلمين على جرازه. وقد 
قال ابن المنذر (ت۹٠۳ه)”".‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 


العلم أن السلم جائز“. يضاف إلى ذلك من المعقول إن الناس 
فى حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون 


(۱) المغني /٤‏ €« وفتح القدیر .۲٤/٥‏ والتلخيص الحبیر ۳/ ۳۲. 

(۲) حديث متفق عليه. انظر: التلخيص الحبير ۳/ ۲ والجامع الصغير ۲/ ٤١٠١ء‏ 
والمغني /٤‏ €« وفتح الباري .٤۳۹/٤‏ 

(۳) هو: : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الشافعي النيسابوري. RTE‏ 
الشافعية ومجتهديهم. وكان أحد المحمّدين الأربعة المشهورين عند الشافعية 
ذكر الشيرازي أنه توفي سنة ۹ھ أو ه. لکن نقل ابن السبكي 
(ت١۷۷ه)‏ عن الذهبي أن ا ب لأنه ا من لقي 
ابن المنذر سنة ١٠١٣ه‏ 
من مولفاته: الأوسط والإشراف في اختلاف الفقهاء» وكتاب الإجماع 
والتفسير وغيرها. | 
راجع في ترجمته : طبقات الشافعية الکبری ۲/١۲٠ء‏ والفتح الميين .٠٦۸/١‏ 

.٠٤/٤ المغني‎ )٤( 


2 س 
از نفسهم» وقد تعوزهم النفقة› ا ا ا 
تفقوا ویرتفق A‏ 


E COTY‏ لمعدوم» أو لقال غد الانسان» عده 
الحنفية مخالفا للقياس» ومستثنى من حكم الدليل العام» على 
سبيل الترخص» فجوازه يكون من باب الاستحسان. وقد نازع 
بعض العلماء كابن القيم (١١۷ه)‏ في ذلك وعد السلم موافقا 
للقياس.قال: (وقياس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يُذْرَّى 
أيقدر على تحصيلها أم لاء والبائعم والمشتري على غرر» من أفسد 
القياس صورة ومعنى. وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع 
الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور عليه» وبين المسلم إليه في 
مغل مضمون في ذمته» مقدور في العادة على تسليمه» فالجمع 
بينها كالجمع بين الميتة والمذكي» والربا والبيع)". وقد تعقّب 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) هو: N N‏ . من 
فقهاء الحنابلة وأصولييهم ومجتهديهم البارزين» وكان إلى جانب ذلك 
راا مكلا راوحلا : ومشاركا في عاوم كثيرة. لازم ابن تيمية 
وأخذ عنه العلم وسجن معه في قلعة دمشق. . توفي سنة ١١۷ه›‏ ودفن في سفح 
جبل قاسیون بدمشق. 
من مؤلفاته: أعلام الموقعين عن رب العالمين» وزاد المعاد في هذي خير 
العباد» وإغاثة اللهفان وغيرها. ) 
راجع في ترجمته : الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ٤٤۷‏ والدرر الكامنة /٠١‏ 

۳۷ وشذرات الذهب .۱۹۸/١‏ 
(۳) اعلام الموقعين .٠٠١ /١‏ 


) الاستحسان 
ی 
ابن الهمام (ت ١١۸ه)‏ هذا الكلام» وقال: إن حاصل هذا الكلام 
اعتقاد أن القوم قاسوا السلم على بيع المعدوم» فيكون على 
خلاف القياس» وأن قياسه على الثمن المؤجل أولى به» وليس 
كلامهم هذاء بل إنه نفسه بيع المعدوم» فهو على خلاف القياس 
الأصلي فیه. وکونه معدوما لا يقدر على تحصيله عادة» ليس هو 
عرا فى مقهر اللي لعي ل هو اد س غ 
وقال : وكونه فيه مصلحة الناس لا ينفي أ نه على خلاف القياس› 
بل لأجل هذه المصلحة شرع» وإن كان على خلاف القياس). 
ومهما يكن من أمر فأن السلمء سواء كان ثابتًا بالنص أو 
الإجماع» أو العرف» فأنه يعد من قبيل ما جاز استحساتا» عند 
الحنفية» لأنه من بيع الإنسان ما ليس عنده» فهو مخالف للقاعدة› 
أو القياس. 
وقد وضع العلماء اا و ا ا ا 
عقد السلم» > منها : | 
-١‏ أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن 
باختلافها ظاهرًا» فيصح في الحبوب والثمار» والدقيق› 
والثياب» والحرير»ء والقطن» والكتان»ء والصوف» 
والنحاس» والأدوية» والطيب» والخلولء والأذهان» 
والشحوم» الان والشعر» والورق»› والحديد» 


0( ا ا وانظر فيه تفاصيل مناقشة ابن الهما e‏ 


الإستحسان __ 


والرصاص» والصفر» والزنيق» والشب» والكبريت»› 
والكحل» وکل مکيل آو موزون» أو مزروع» وغيرهاء مما 
ولغ س المجال الان تخل ف وللا فاص فى 
كثير من الجزئيات 

أن يعرف مقار العملم به بالكل :إن كان كيا 
وبالوزن» إن كان موزوتاء وبالعدد إن كان معدوداء 
وبالذراع» إن کان مذروع)". 


۳- أن يكون مجلا إلى أجل معلوم"". 
٤‏ ان يكوث المسام فيه عام الوجود في محلا آي مقدورا 
على تسليمه عند وجوب التسليم. 
-٥‏ أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقدء فيل المغ ق( 
ولا پجوز السلّم عند الحنفية إلا مۇجلا› خلافا للشافعي الذي 
جوزه N‏ لإطلاق الحديث (ورخص في السلم)؛ ولأنه ل 
دليل على اشتراط الأجل» فوجب نفيه". ووجهة نظر الحنفية 


.٠٠١/٤ المغني:‎ )1( 

(۲) المصدر السابق ۰۳۱۸/٤‏ وفتح القدیر ."۲٠-۳۲٤/۱‏ 

.۳۲٠/٤ المغني‎ )۳( 

(6) المصدر السابق ۲١ /٤‏ والهداية بشرح فتح القدیر .٠١٠/١‏ 

.۳۲۸/٤ المغني‎ )٥( 

(1) منهاج الطالبين بشرح الجلال المحلي وحاشيتي قليوبي وعميرة .۲٤۷/۲‏ 
(۷) فتح القدیر .۳١ /٥‏ ) 


CD‏ الاستحسان 


مستندة إلى قوله 4ية: «إلى أجل معلوم»"» وإلى أن السلم شرع 
رخصة دفعاً لحاجة المفاليس» فلا بد من الأجل؛ ليقدر على 
التحصيل فيسلم» ولو کان قادرا على ا لم يوجد 
الم رخص 6 

وهذا العقد الذي ثبت استحساتاء على خلاف القياس» يمكن 
الإفادة منه وهذا العصر بتطويره وتوسيع مجاله» وأن لا يقتصر فيه 
على ما حده الفقهاء واعتباره أداة تمويل ذات كفاءة عالية في 
اللاقتصاد الإسلامى» وفى نشاطات المصارف الإسلامية 


وقد درس مجمع الفقه الإسلامي في جدة موضوع السلم في 
دورنه التاسعة المنعقدة فى أبى ظبى بدولة اللإمارات العربية 
المتحدة من ٦-١‏ ذي القعدة سنة ١٠١٤٠ه‏ الموافق ١-١‏ نيسان 
(إبريل) سنة ١۱۹۹م‏ فاتخذ قراره رقم )۸٥(‏ بشأن السلم» فهو قد 
حدد ا أن السلع التي يجري فيها عقد السَلم تشمل كل ما يجوز 
بیعه › ویمکن ضط صفاته» ویشست دیا في سوأء أكانت من 
المواد الخام» أم المزروعات آم المصنوعات °" 

نئم ذكر طائفة من شروطه. 


(1) انظر تخريج الحديث في الهامش (۲) من ص: ٠١١‏ . 

(۲) الهداية بشرح فتح القدير .٠٠١ /١‏ 

)۳( القرار رقم ۵ من قرارات وتوصیات الدورة التاسعة لمجلس مجمع الفقه 
الإسلامي في جدة. المنعقدة في أبي ظبي من 1-١‏ ذي القعدة سنة ١١٤١ه»‏ 
من 1-۱ نیسان سنة ۱۹۹4٩‏ م. 


_ Cw الإستحسان‎ 


ثم ذكر ثانياً التطبيقات المعاصرة للسلم. ونذكر نصها فيما 


ياتي : 
(انطلاقا من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات 
كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي»› وفي نشاطات المصارف 
الإاسلامية» من حيث مرونتهاء واستجابتها لحاجات التمويل 
المختلفة› سواأء أكان ونا قصير الأجل › آم متوسطه» آم طویله 
واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء» سواء 
أكانوا من المنتجين الزراعيين» أم الصناعيين» أم المقاولين»؛ أم 
من التجار. واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية 

الأخرى. 

ولهذا تعدّدت مجالات تطبيق عقد السلمء ومنها ما يلي : 

أ- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة» حيث 
يتعامل المصرف الإأسلامي مع المزارعين الذين يتوقع 
أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو 

- محاصيل غيرهم التي یمکن أن يشتروها ويسلموهاء إذا 
أخفقوا في التسليم من محاصيلهم› فيقدم لهم بهذا 
اي نفعًا بالعًا» ويدفع عنهم مشقة العجز المالي 
تحمة e‏ 
ای ولا ما تمویل المراحل السابقة N‏ 
وتصدير السلع والمنتجات الرأئجة»› وذلك بشرائها 


CC»‏ الاستحسان 
سلما وإعادة تسويقها بأسعار مجزية. 


Ea‏ بمكن تطبيق عق السام في تمويل الحرفيين وصغار 
المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم 
بمستلزمات الإنتاج في صورة معدّات وآلات. أو مواد 
أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بحعض 

منتجاتهم وإعادة تسويقها)'. 
ثالثا: ومما يمكن أن يدخل في التطبيقات المعاصرةء 
للاستحسان الصور الجديدة للاستصناع والاستصناع في اللغة طلب 
صنع الشيء من ذي حرفة الصناعءة > وفي الاصطلاح عرّفه ابن 
عابدين (۲١٠٠ه)‏ بأنه (طلب العمل من الصانع في شيء خاص 
على وجه مخصوص) ". وكثير من الفقهاء يعرّفونه بالتصويرء» أي 
بذكر صورة من صوره» كأن يعرّفوه بأن يجيء إنسان إلى صانع 
فیقول له : اصع لي شیئا صورته کذا» وقدرته کذاء بکذا درهمًاء 
ويسلم إليه يه جمیع الدراهم» أو بعضها أو لا يسلّم“. وفي المادة 
)۱۲١(‏ من مجلة الأحكام العدلية عُرّف الاستصناع بأنه (عقد 
مقاولة مع آهل الصنعة على أن يعمل شيئاء فالعامل صانعء 


(1) القرار السابق )۸٠(‏ لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الأمم 
الإسلامية. في الدورة التاسعة. ) 
(۲) لسان العرب. 
(۳) رد المحتار ۲/ ۲۲۳. 
)٤(‏ العناية للبابرني بهامش فتح القدير ٠٤/١‏ وبمثل ذلك صرّره الكمال بن 
الهمام في فتح القدير. 


E og O 


والمشتري مستصنع» والشيء مصنوع)'. وقد اختلفوا في تکییفه 
فبعض الفقهاء يراه بيعًاء وبعضهم يراه عدة» وقد ذكروا له أركانا 
وشروطا متعددة» ليس هذا موضع بحثها؛ لأنها غير مقصودة لناء 
هنا. 

ومهما يكن من أمر فقد عدّوه مخالفاً للقياس؛ لأنه من بيع 
المعدوم» وقال الحنفية بأنه جاز استحساتًا. قال ابن الهمام 
(ت١١۸ه)‏ في توجيه الاستحسان (للتعامل الراجع إلى الإجماع 
العملي من لدن رسول الله با إلى اليوم بلا نكيرء والتعامل بهذه 
الصفة مندرج في قوله بي : «لا تجتمع أمتي على ضلالة»". وقد 
استصنع رسول الله ل خاتمًا . ..». 

وفي هذه الحالة يمكن أن يقال إن هذا ثابت بالسنةء فلا 
يحون من باب ترك القياس بالعرف والتعامل: إلا إذا قصروا ما 
ثبت بالسنة على استصناعات محدودة كانت في عهد النبي عل 
وعهد صحابته» فيكون تجاوز هذه الاستصناعات إلى أنواع غيرها 
مما ترك به القياس للعرف والتعامل» ومع تطؤر الحياة» وارتقاء 


(1) درر الحكام 44/١‏ وشرح المجلة للأناسي .٠۷/۲‏ 

(۲) رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وابن آبي خيثمة في تاريخه عن آبي نصرة 
الغفاري رفعه من حديث: سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالةء 
فأعطانيها. وقد أخرجه غير هؤلاء مرفوعًاء أيضًا (انظر: تفاصيل ذلك 

وشواهده في کشف الخفاء ۲/ .)٤۷١‏ 

.۳٠١ /٥ فتح القدیر‎ )۳( 


الاستحسان 
د(۷ 
الحضارات فقد نشأت مصنوعات جديدة يحتاجها الإنسان في 
مختلف المجالات» ولم تعد الحاجة إلى المصنوعات بسيطة» كما 
كانت من قبل »بل أصبحت متنوعة ودقيقة» وواسعة» ومتجددة» 
على مرور الأيام» فأصبحت تشمل عقود المقاولات الضخمة لبناء 
المساكن وتشييد القصور والعمارات والفنادق ومحطات توليد 
الطاقة الكهربائية» وبناء السفن» والطائرات والقطارات 
ارات ول ااه رارت وا اا ت والتبرید» 
وحفر آبار النفط والمياه» وتشييد السدود» وإقامة أ نظمة الري»› 
وتبليط الشوارع» وإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي» 
وغيرهاء» مما لا يستطيع أن يقوم بقسم كبير منه إلا الشركات 
والمؤسسات ذوات رۋوس الأموال الضخمة الممكنة للقيام بمثل 
هذه الأعمال. ويدخل في ذلك تصنيع الأجهزة الإلكترونية 
الدقيقة» والأجهزة الكهربائية لس وهي على مختلف 
أنواعها وصورها لا تدخل في قواعد وأقيسة البيع المقررة 
شرعاً“ بل هي مخالفة لقياسها ومنهجهاء إذ هي داخلة في إطار 
بیع الإنسان ما اس عنده. 


رابعًا: ومما يدخل في مجال القطببقات المعاصرة للاستحسان 
مسألة التبرّع بالأعضاء» ونقلهاء وزرعها. وهذه المسألة مما 
اختلف فيها العلماء وتضاربت اجتهاداتهم فيهاء فمنهم من أجاز» 
ومنهم من منع› ومنهم من فصل في المسألة. وإن استقصاء 
الأقوال والأدلة يخرج بنا عن التركيز على الموضوع الذي نحن 


الإستحسان WD‏ 
اة وسنکتفي بذكر مقدمات المسألة وعلاقتها بالاستحسان» 
فنقول : 
إن الأصل أو القياس أن لا يجوز للإنسان أن يتصرف في بدنه 
لا کلا» ولا جزءَا» فليس له أن يقتل نفسه» ولا قتل غیره» ولا 
قطع أجزاء من جسمه لأكلها عند المخمصة. ومما يدل على ذلك: 
-١‏ إن الله تعالى نهى عن قتل النفس الإنسانية» وهدد القاتل بنار 
جهنم » وشرع القصاص والدية عقوبة لمرتكب هذه الجريمة. 
وهذا النهي عن القتل عام يشمل قتل الإنسان غیره» وقتله 
نفسه. قال تعالی : «وګ تلقو باسیک لل 9 [البقة: ٠٠۹۵‏ 
وقال: ولا تقتلوا انشتہ إن لَه كان بک ریما [التيتاء: 


‘۲۹ 


ر ار ا م 


- وقال تعالى: کرمنا ب ۰ [الاسراء: ۷۰]. ووجه 
الدلالة في الآية أن التكريم يقتضي المحافظة على أبدانهم 
وصورهم» علی نحو ما خلقهم اله تعالی عليه» وی تجو 


مأ آمر 0 


(1) انظر في ذلك: حکم نقل الأعضاء فی الفقه الإسلامي للدكتور عقيل بن أحمد 
العقيلي ص e ٥۷‏ عصرية لمحمد نعيم ياسين 
البحث الثالث ص ١٠-١۱۸ء‏ ونقل وزراعة الأعضاء من منظور إسلامي 

) للدكتور عبدالسلام عبدالرحيم السكري. 

e (۲)‏ الفقه الإسلامي. للدكتور عقيل بن أحمد العقيلي ص 


الاستحسان 


QWM= 
ورد في السنة أخبار كثيرة تفيد حرمة قتل النفس›‎ -۳ 
الدماء.‎ 

وعلى هذا فن القيام باقتطاع أي جزء من أجزاء جسم الإنسان 
َد مخالفاً للأصل المذكور فالقول بجوازه في بعض الحالات يحّد 
استشناء من القاعدة» ومخالمًا للقياس» أي القاعدةء المقررةء 
وهذا هو الاأستحسان. 

وقد رجح مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
جواز ذلك بشروط معينة. فقد جاء في القرار ال ك 
الدورة الثامنة المنعقدة في ۲۸ ر الآخر سنة ١٠٠٤٠ه‏ إلى 
۷ جمادى الأولى سنة ١٠٠٤٠ه.‏ بعد المقدمة (. .. وبعد المناقشة 
المستفيضة بين أعضاء مجلس المجمم رأى المجلس أن 
استدلالات القائلين بالجواز هي الراجحةء ولذلك انتهى المجلس 
إلى القرار الآتي: ٠‏ 

أولاً: إن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم 
إنسان آخر» مضطر إليه؛ لإنقاذ حياتهء أو لاستعادة وظيفة من 
وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة 
الإنسانية» بالنسبة للمأخوذ منه» كما أن فيه مصلحة كبيرة» وإعانة 

خيرة للمزروع فيه» وهو عمل مشروع وحميد» إذا توافرت فيه 

الشروط التالية: 


أن لاش احا حا العضو من المتيرّع به ضرداً بخل بحياته 


_ CO sS الإسنحسان‎ 


العادية» لأن القاعدة الشرعية (إن الضرر لا يزال بضرر مثله› 
ولا بأشد منه)» ولان التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة» وهو أمر غير جائز شرعاً. 

أن يكون إعطاء العضو طوعًا من المتبرّع» دون إكراه. 
أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة 
لمعالجة المريض المضطر. 
أن یکون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محفَقَاً في 
العادة» أو غالبًا. 


ثانياً: تعتبر جاثزة شرعًا بطرق الأولوية الحالات التالية: 


٣ 


أحذ العضو من إنسان ميّت لإنقاذ إنسان آخر مضطرٌ إليه» بشرط 
أن يكون المأخوذ منه مكلمًا. وقد أذن بذلك فى حالة حياته. 


أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقًاء أو غيره 


عند الضرورة» لزرعه فى إنسان مضطرٌ إليه. 


أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعهء أو الترقيع به في جسمه 
نفسه» كأخذ قطعة من جلده» أو عظمة» لترقيع ناحية 
اخری› من جسمه عند الحاجة إلى ذلك . 

وضع قطعة صناعية» من معادن أو مراد أخرى في جسم 
الإنسان» لعلاج حالة مرضية فيه» كالمفاصل» أو صمام 
القلب» وغيرهماء فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس 
جوازها شرعا بالشروط السابقة. 


الاستحسان 

س 

كما بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الأمم 
الإسلامية هذا الموضوع في دورته الرابعة المنعقدة بجدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-١۸‏ جمادى الآخرة سنة 
۸ه الموافق ١١-١‏ فبراير سنة ۱۹۸۸م. واتخذ فيه قراراً 
تفصيليًا فيه تقسيمات متعددة للموضوع› وقد اتخذ القرار الاي 

أولاً: يجوز نقل العضو من مكان في جسم الإنسان إلى مكان 
آخر من جسمه» مع مراعاة التأگد من اوت المتوقع من هذه 
العمليةء أرجح من الضرر المترتب عليهاء ويشترط أن يكون ذلك 
لإيجاد عضو مفقود» أو لإعادة شكلهء أو وظبفته المعهودة لهء أً 
وج عيب» أو إزالة مامة تسيب لاش خص الما تفسيا آو 
عضوياً. 

ثانيًا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان 
آخر» إن كان هذا العضو يتجدّد تلقائياً كالدم والجلدء ويراعى في 
ذلك اد e‏ ا الأهلية وتحقّق الشروط الشرعية 
المعتبرة. 

ثالثا : تجوز الاستفادة من العضو 0 ا الجسم 
لا او ج ا لإنسان ماء عند 
استئصال العين لعلة مرضية. ) 

رابعًا : يحرم نقل عضو تنوقّف عليه الحياة كالقلب من إنسان 
حي إلى إنسان آخر. 


الإسنحسان _ 


خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعظل زواله وظيفة 
أساسية في حياته» وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليهاء كنقل 
قرنيّة العينين كلتيهماء أمّا إن كان النقل يعظل جزءًا من وظيفة 
أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في | لفقرة الثامنة. 

سادسًا: يجوز نقل عضو من ميّت إلى حي تتوفّف حياته 
على ذلك العضوء أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك 
بشرط أن يأذن الميت قبل موته» أو ورثته بعد موته» أو بشرط 
موافقة ولي أمر المسلمين» إن كان المتوفى مجهول الهوية» أو 
ا ور 

سابعًا: وينبغي ملاحظة: إن الاتفاق على جواز نقل العضو 
في الحالات التي تم بيانها مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع 
العضوء إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بحال ما. أما بذل المال 
من المستفيد» ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند 
الضرورة» أو مكافاةً وتكريمًاء فمحل اجتهاد ونظر. 

ثامنًا: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة» مما يدخل في 
أصل الموضوع فهو محل بحث ونظر» ويجب طرحه للدراسة 
والبحث» على ضوء المعطيات الطبيّة والأحكام الشرعية"". 


(1) انظر: نص القرار كاملاً في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع /١(‏ 
).٩4‏ وانظر الآر اء المختلفة واستدلالات أصحابها في كتاب الأدلة المختلف 
فيها عند الأصوليين وتطبيقاته المعاصرة. للدکتور مصلح بن عبدالحيَ النجار ٠‏ 
ص ۲۸۲-۲۷۳. 


خامسًا: والأصل في تصوير ذوات الروح المنع» إذ وردت 
نصوص الشارع ناهية عن ذلك» ومهددة المصورين بأشد العذاب. 
فعن عبدالله بن مسعود (ت۳۲ه) عن النبى عة أنه قال: «إن أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة المصررون“› وقال: «كل مصور في 
النار» يجعل الله له بكل صورة صورها نفسًاء فتعذبه في جهني»". 
إلى غير ذلك من الأحاديث ذات الصلة بهذا الموضوع. والنهي عن 
ذلك يعم أنواع الصور كافة» لكنّ بعض العلماء فرّقوا بين ما كان 
مجسّماً کالتماثیل» وما کان تصویرًا بالید» سواء کان في ورق أو 
قافن اولك ار دار او غر داف 

أا الصور الشمسية التي تؤخذ بالة التصوير فهي شيء 
مستحدث › لم يكن في عصر الرسول ل ولا سلف الأمة. وقد 
وقع فيه الخلاف بين العلماء المعاصرين» فهل ينطبق عليها ما ورد 
في التصوير والمصورين من الوعيد أولا؟ 

وقد أفتى الشيخ محمد بخيت المطيعي (ت٤١١٠ه)"‏ مفتي 


ve 


(۱) أخرجه البخاري عن عبدالله بن مسعود في كتاب اللباس» باب عذاب 
المصورين يوم القيامة» (انظر فتح الباري )۳۸۲/٠١‏ كما أخرجه مسلم في 
كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان (انظر صحيح مسلم 
بشرح النووي .)٩۲ /۱٤‏ ) 

(۲) أخرجه مسلم عن ابن عباس في كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان (صحيح مسلم بشرح النووي .)4١ /٠٤‏ 

(۳) هو الشيخ محمد بن بخيت المطيعي الحنفي» نسبة إلى المطيعة من أعمال 
أسيوط في مصر. كان من علماء الأزهر البارزين تولى القضاء والتدريس »= 


_ Cw ) الإستحسان‎ 


الديار المصرية الأسبق كل بأن أخذ الصورة بالفوتوغرافياء الذي 
هو عبارة عن حبس الظل بالوسائل المعلومة لأرباب هذه الصناعة 
ليس من التصوير المنهي عنه في شيء» لأن التصوير المنهي عنه 
هو إيجاد صورة»› أو صنع صورة لم تكن موجودة» ولا مصنوعة 
من قبل يضاهي بها حیواناً خلقه الله تعالی» ESE‏ 
موجودًا في أخذ الصور بتلك الآلة”". 


وقد فرق الف يوسف القرضاوي في الحكم ت ا 
الصورة»› فليس گل ذلك جائرًا» فالتصرير المثير للاك او 


تصوير النساء عاريات أو ت عاریات› ونصوير الكقار 
والظلمة الذين يجب على المسلم أن يعاديهم› لا يجوز أن یفتی 
بحله »› فهو حرام" . 

والڏذي نخلص إليه إن تصوير دوات الروح› فيما عدا التماثيل 


= ثم قلّد منصب إفتاء الديار المصرية سنة ٤۹۱٠ه.‏ كان من أشد المعارضين 
لحركة الإصلاح التي قام بها ا توفى في القاهرة؛ سنة 
٥م‏ / .(a\Y ot‏ 
من مولفاته: البدر الساطع على مقدمة جمع الجوامع في الأصول» ونهاية 
السول في علم الأصول» وإرشاد أهل الملَّة في إثبات الأهلة› وإرشاد الأمة 
إلى أحكام أهل الذمّة» وغيرها. 
راجع في ترجمته : الفتح المبين ۳/ ١1۱۸ء‏ والأعلام /٦‏ ۰ ومعجم المؤلفین .۹۸/٩‏ 
(1) الحلال والحرام في الإسلام» للدكتور يوسف القرضاوي ص ۲ نقلا عن 
رسالة : (الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي) للشيخ محمد بخيت 
المطيعي. 


(۲) المصدر السابق ص ۱۱۲ و١١١.‏ 


/ الاستحسان 
W=‏ 
والمجسمات» إن كانت تدعو إليها حاجة أو ضرورة» فهو جائز› 
استثناء من أصل المنع» وعلى وجه الاستحسان على ما هو 
الراجح من رأي العلماءء إذ إنه حتى العلماء الذين رأوا حرمة هذا 
النوع من التصوير أباحوه في الحالات التي تدعو إليها الحاجةء أو 
الضرورة. 

ومن الحالات التي تدعو إليها الحاجة أو الضرورة: 

الطاات الكخم. وخناظ الخري ,وجرازات ال 
ورخص قيادة السيارات» وإقامات الأجانب» والشهادات والوثائق 
الدراسية في المدارس والجامعات» وسجلات الجناة وصور 
المجرمين للتعرّف عليهم وتجتٽب اون وغير ذلك . 

كما أن اتخاذ الصور وسائل إيضاح للأغراض التعليمية يمكن 
أن يدخل في هذا المجال»ء وربما أمكن القول بجواز المجسّمات 
للأغراض العلمية أيضاء سواء كانت للجسم كله»ء أو لبعض 
أجزائه. استثناء من قاعدة المنع» على وجه الاستحسان» للضرورة 
أو الحاجة» والله أعل". 

سادسًا : الأصل الالتزام بما تتضمته العقودء من شروط› أو 
مواصفات» أو أسعار» أو غير ذلك. ای کوان ك 


(1) رسالة (الحاجة وأثرها في الأحكام) ص .٠٦١‏ 
(۲) انظر: بعض التفصيل في إيضاح ذلك» کتاب: حكم الإسلام في الصور 
۰ والتصوير لدندل جبر ص 0-۲ . 


. sS الإستحسان‎ 


ءامنوا ووا بالمفود التاىدة: .]١‏ فللعقدء إذن» قوّة ملزمة» فيجب 
تنفيذه» ولا يجوز لأي من أطرافهء أو القاضي أن يستقل بنقضه أو 
تعديله. غير أنه إذا طرا ظرف أو حادث استثنائي» لم يكن متوقعًا 
حدوثه» عند العقدء سواء كان سماوياً أو غير ذلك وكان الالتزام 
بالعقدء بالرغم من هذا الظرف» ملحقًا لضرر بالمدين أو أحد 
المتعاقدين» فإنه من الممكن تعديل هذا العقد وما فيه من 
التزامات. أو تخفيفه لإزالة الضرر الناشئ من الجوائح والظروف 
الظارة اسان 

ويدخل مثل هذا التعديل في العقد أو شروطه»ء فيما يسمَى في 
مصطلح أهل القانون (نظرية الظروف الطارئة). وقد جاءت هذه 
النظرية استثناء من القَرّة الملزمة للعقد»ء اقتضته العدالة» ورفع 
الحرج» والرّفق بالناس» ومبداً المساواة بين المتعاقدين". ولهذا 
الاتجاه أصل في الشريعة الإسلامية» التي جاءت نصوصها من 
الكتاب والستّة بمراعاة الضرورة» وعدم تكليف المسلم ما ليس في 
وسعه» ورفع الحرج والمشقة عن الناس. قال تعالى: من اضْطر 
عر باع ولا عاد ف إنم عد [البَمََرَة: ٣۷إ]»‏ وقال: و يكف 
اله فسا ل وسا [الجق”ة: ۹ وقال: وما جعَلّ کک ف 
الین من € [الحخ: ۷۸]» وقال النبي ييه «لا ضزر ولا 


)١( -‏ أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجدید .٠۹۷/۱‏ 
(۲) القول الواضح في بيان الجوائح لأبي زكريا الحظاب - مقَدمة المحقق 
ص۲۷. ) 


الاستحسان 


TE‏ وقال فی حدیٹث جابر (ت 7)۷۸ : «(لو بعت من أخيك 
ثمرأً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء فبم تأخذ 
مال أخيك بغير حق»". 


وعلى هذا فالحالات التي و الضرورة» 
وحصول الأعذار والجوائح كانت استشناء مما يقتضيه القياس أو 
قاعدة العقد. فهي تدخل وفق مقاييس أهل الأصول القائلين 
بالاستحسان» فيه. وقد اتخذت في المجال التطبيقي» مسارين: 


اس حالات اا في بيع الثمار e‏ والزروع 


والفاتي: ة فغ الاجا ا 


المستأصلة والمهلكة. يقال: جاحت الآفة المال تجوحه جوخا من 


(۱) حدیث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً عن أبي سعيد 
الخدري» كما رواء مالك في الموظأً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي 
اة مرسلاً » فأسقط أبا سعيد. وله طرق يقري بعضها بعضاً. 
انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٤4١/۲‏ وجامع العلوم والحكم ۲/ 
۷ والاآشباه والنظائر للسيوطي ص 4۲. ٠‏ 

(۲) هو جابر بن عبدالله الخزرجي الأنصاري السلمي. صحابي من المكثرين في 

) الرواية عن النبي ييه كانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي› 

يؤخذ عنه فيها العلم» توفى سنة ۷۸ه. ) 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۸۲/۱ والأعلام .٠٠٤/۲‏ 

(۴) حدیث صحیح رواه مسلم من حدیث جابر بن عبداله مسندًا - باب وضع 

الجوائح. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۸/١‏ ونيل الأوطار .٠۷٤/١‏ 


__ CD ٠ الإاستحسانق‎ 


باب قال: إذا أهلکته. قال ابن فارس (ت٩٥۳۹ه)‏ والجيم والواو 
والحاء أصل واحد» وهو الاستئصال» يقال: جاح الشيء بجوحه 
استأصله» ومنه اشتقاق الجائحة. وفي القاموس المحيط إن 
الجائحة هي الشدة التي تجتاج المال. 

وفي الا ص ج : حدها الشافعي (٤٠۲ه)‏ بأنها ما أذهب 
اللمز افر ماري" . وعرّفها ابن عرفة (ت١۳٠۸ه)‏ من المالكية" 
بأنها ما أتلف من معجوز عن دفعه قدرًا من ثمر ونبات› عدف 
وقيلت إلى جانب ذلك تعريفات أخر» بعضها ضيّق مجال الجوائح› 
وبعضها عمّمه» لكن المفهوم من ذلك هو أن الجوائح تمثل أضرارًا 
لا یمکن دفعها: سواء کانت بأمر سماوي› د کما أنه 
لا يمكن فيها التضمين. ويغلب في كلام المتقدمين تناول موضوع 


.٤۹١/١ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
المصباح المنير.‎ )۲( 
هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» نسبة إلى ورغمة قرية في‎ )۳( 
آفريقياء من أكبر علماء تونس وخطبائها في القرن الثامن الهجري. من‎ 
المالكية. كان مقرئًا» وفقيهًا) وأضولياء لاوطا اها تلن‎ 
إمامة الجامع الأعظم› وقصده الناس» وانتفعوا بعلمه. عرف بالزهد والورع.‎ 
.ه۸١۲ توفی في تونس سنة‎ 
من مۇلفاتە: المبسوط» والمختصر الكير ت فنا والحدود في‎ 
التعاريف الفقهية» وغيرها.‎ 
ومعجم‎ »٤۳/۷ راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۳۸/۷ والأعلام‎ 
.1۸٥ /١١ المۇلفين‎ 
.١١ ص‎ ١ القول الواضح في بيان الجوائح للحظاب. حاشية المحقق رقم‎ )6( 


2 س 
الثمار وما يصيبها من تلف» أو نقص قبل تمام قبضها. 

ولكن الذي يبدو أن الجوائح لا يقتصر أمرها على ما ذكرء بل 
هي تتناول كل ما يتحقق فيه معناها من إجارة» وعقود مقاولات› 
وبیوع ذات نطاق أوسع من نطاق الثمار» وغير ذلك. ولهذا فقد 
عرفها بعض المعاصرين بما لا يقتصر على ذلك" . وتدخل في 
الجوائح الأسباب السماوية كالزلازل» والفيضانات» والأعاصير 
المدمرة: المؤدية إلى هدم المنازل» وإغراق المزارع»› وتلف 
الأشجارء وموجات الحر والبرد والشثلج غير المعتاد المؤدية إلى 
تلف الثمار وهلاك الزروعء ونقص المياه والجدب» والآفات 
الزراعية من حشرات وديدان وفثران وغيرها. كما يدخل فى ذلك 
ما هو من صنع الآدمي» مما لا یمکن تضمینه کزحف الجيوش ”". 
وربما دخلت في ذلك الأعذار التي تفسخ بها الإجارة» عند 
الحنفية ومن وافقه“. ويوجه عام فإن وضع الجوائح» وفسخ 
العقود أو تعديلها للأعذار» وفق شروطها العامة أو الخاصة هو 
من المبررات التي ذكرها من تكلم عما يسمى (نظرية الظروف 


(۱( انظر طائفة من هذه التعريفات في كتاب الجوائح وأحكامها ص ۲١‏ وما 
بعدها. | 

() انظر: في ذلك رسالة الماجستير (الجوائح وأحكامها) للدكتور سليمان بن 
إبراهيم الثنيان ص ۲۸ء فقد عرف الجوائح بأنها (ما لا یستطاع دفعه» ولا 
تضمينه» إذا تلف أو انقص العوض قبل تمام قبضه). 

(۳) الجوائح وأحكامها ص .٤۷١‏ 

(6) المصدر السابق ص ۳۷ . 


کے 


_ CM الإستحسان‎ 


-الطارئة) في الفقه الإسلامي» والتي تستثنى بموجبها الحالات 
الطارئة غير المتوقعةء في العادة» من موجبات أحكام العقود. 
والتي يمثل استثناؤها صورة من صور الاستحسان. 

وأمّا ما يتعلق بفسخ الإجارة» بالأعذار فإن جمهور العلماء لا 
يرون ذلك» إذ الإجارة عندهمء عقد لازم لا ينفسخ إلا بما تفسخ 
به العقود اللازمة» وذهب الحنفية إلى جواز ذلك للعذر 
الطارئ"". رفعًا للحرج ودفعاً للمشقة عند تحمّق الأعذار المبيحة 
لفسخ عقد الإجارة» وهذه الأعذار منها ما يرجع إلى العين 
المؤجُرة» ومنها ما يرجع إلى المؤجر. ومنها ما يرجع إلى 
المستأجر. وفيما يأتي توضيح ذلك : 


-١‏ فمن الأعذار التي ترجع إلى العين المؤجرة» عذر من يستأجر 
فندقا سياحيا في منطقة سياحية معلومة» ثم ينزح الناس عن 
المنطقة بسبب الحرب”". أو أن يستأجر أرضًا يزرعها فينقطع 
عنها الماءء أو تغمرها المياه”". أو أن يبلغ الصبيّ الذي قام 
اا ات اروص اه اجه ای فاضي ار 


| وفي نسبه ذلك إلى جمهور‎ ۱۸١ /١ بداية المجتهد ۲۲۷/۲ والهداية‎ )١( 
العلماء بإطلاق ما ينافي واقع كتبهم» لأن أغلب المذاهب تجيز فسخ الإجارة‎ 
بالعذر» ولكن ليس بكل عذر» بل في مجالات معينة. (انظر: آراء المذاهب‎ 
.٥۷٩ - ٥٥٩۹ في كتاب الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد موافي ص‎ 

(۲) القول الواضح (مقدمة المحقق ص .)١‏ 

(۳) بدائع الصنائع ۱۹۷/٤‏ . 


أمينه» فالصبيّ إذا بلغ في المدة فهو مخيّرء إن شاء أمضى 
الإجارة» وإن شاء فسخ . 


- ومن الأعذار العائدة إلى المؤجر أن يفلس المؤجر وتلزمه 
ديون لا يقدر على سدادها إلا بثمن ما أجُرء والحال أن 
ليس له مال سواه» ففي هذه الحال ينفسخ العقدء ويباع 
العقار في الديون بقضاء القاضى". 

۳- وأما الأعذار العائدة إلى المستأجر فكثيرة» فمنها مالو 
استأجر من يقلع ضرسه فسكن الوجع» أو سقط الضرس» أو 
استأجر طبَّاخا لوليمة عرس فماتت العروس» أو فسخ 
النكاح» أو استأجر مرضعة لطفل فمات» أو استأجر دكانا 
في السوق ليتجر به» فذهب ماله وقام من السوق» أو 
استأجره لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر» أي غير حرفته أو 
نشاطه التجاري أو الصناعي". أو استأجر داراً ثم سافر۳^) 
أو استأجر عاملاً ليخدمه في المصر ثم سافر» وغير ذلك. 
وفي جميع المواضع المتقدمة نجد أن العلماء علَّلوا فسخ 

الإجارة برفع الضرر والمشقة وذلك لأن إبقاء العقد يترتب عليه 

مثل ذلك» سواء كان بالمستأجر أو المؤجر. وقد حدوا العذر 


(۱) بدائع الصنائع .*/٤‏ 

.۲٠١ /٤ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) الهداية ۳ والدّر المختار بحاشية رد المحتار / .۸١‏ 
)٤(‏ المصدران السابقان. 


ا 


المبيح للفسخ» بأنه (عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا 
بتحمّل ضرر زائد لم يستحق بالعقد) ٠"‏ وفي معناه قولهم: (كل 
عقد لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر في نفسه أو ماله 
یثبت له > الفسخ)". 

وعلى هذا فهي حالات مستثناة من حکم نظائرها» للضرورة»› 
المتمثلة بالضرر» أو العجز عن المضي بموجب العقد. 

ونظراً لكثرة النوازل المعاصرة في هذا الشأن فإن مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بحث هذا الموضوعء أي 
الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية» في 
دورته الخامسة المنقعدة سنة ١١٠٤٠ه.‏ فاتخذ بشأنها قراره السابع. 
ونذكر فيما يأتي هذا القرار» على طوله» نظراً لتضمَنه طائفة من 
الأحكام الهامّة المتعلقة بالموضوع. 


BEERS 


(1) الهداية ۳/ ۱۸۳. 
(۲) رد المحتار .١۸١/١‏ 


الاستحسان 


E OE. 
| 


القرار السابح 


بشأن الظروف الطارئة وتأئيرها في الحقوق والالتزمات العقدية 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من ا نبي بعده» 
سیدنا ونبینا محمد. أما بعد: 


فقد عرض على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما 
قد يطرأً بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقودء ذات التنفيذ 
المتراخي» في مختلف الموضوعات» من تبدّل مفاجئ» في 
الطروف والأحوال ذات التأثير الكبيرء في ميزان التعادل» الذي 
بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهماء فيما يعطيه العقد كلا 
منهما من حقوق» وما يحمّله إياه من التزامات» مما يسمّى اليوم 

في العرف التعاملي بالظروف الطارئة. 
وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لهاء من واقع أحوال التعامل 

وأشكاله» توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل» يقضي على 

المشكلة في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرةء فمن صور هذه 

المشكلة الأمثلة التالىة : 

-١‏ لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرةء يحتاج إنشاؤها إلى 
مدة طويلة٠‏ تم بين طرفين» وحدد فيه سعر المتر المكعّب من 
البناء وكسوته» بمبلغ مائة دينار مثلاًء وكانت كلفة المواد 
الاولة من ديد وإسنت و اعاب وسراها واجور عمال 


m= 


تبلغ عند العقد - للمتر الواحد - ثمانين دينارُاء فوقعت 


الاستحسان 


حرب غير متوقعة» أو حادث آخر خلال التنفيذ» قطعت 
الاتصالات والاستيراد» وارتفعت بها ا ا راغا کا 
يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا جداً. 

لو أن متعهّداًء في عقد توريد أرزاق عينية يوميًاء من لحم 
وجبن ولبن وبیض وخضروات وفواکه إلى مستشفى › 
أو إلى جامعة»ء فيها أقسام داخلية»ء أو إلى دار ضيافة 
حكومية» بأسعار اتفق gri‏ 
فلات خان ف البلادء أو طوفانء أو فيضان» أو زلزالء 
أو جاء جراد المحاصيل الزراعية» فارتفعت الأسعار 
إلى أضعاف كثيرة» عما كانت عليه عند عقد التوريد» إلى 
غير ذلك من الأمثلة المتصوّرة في هذا المجال. 


فما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعة في مثل هذه 


الأحوال» التي أصبحت کثیرة الوقوع في العصر الحاضر» الذي 
تميّز بالعقود الضخمة بقيمة الملايين» كالتعهد مع الحكومة في شق 
الطرق الكبيرة» i‏ الأنفاق في الجبال» وإنشاء الجسور 
العظيمة» والمجمعات لدوائر الحكومة أو للسكنى» والمستشفيات 
العظيمة أو الجامعات» وكذا المقاولات» التي تعقد مع 
مؤسسات» أو شركات كبرى» لبناء مصانع ضخمة» ونحو ذلك 
مما لم يكن له وجود في الماضي البعيد؟ 

فهل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره» قبل 
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ل اوا 2 اا الكبيرة اليا ۳ تکرد 


وحلدوده في الاشغار والكميات› أو له مخرج وعلاج » من فقه 
الشريعة الحكيمة السمحة العادلةء يعيد كفتي الميزان إلى التعادلء 


وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا 
الموضوع› من فقه المذاهب» واستعرض قواعد الشريعة ذات 

العلاقة» مما يستأنس به» ويمكن أن يوصى بالحكم القياسي› 

والاجتهاد الواجب فقهاء في هذا الشأنء كما رجع إلى آراء فقهاء 

المذاهب فوجد ما يلي : 

-١‏ أن الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطلوارئ العامة» التي 
يتعذر فيها استيفاء المنفعة» كالحرب والطوفان ونحو ذلك»› 
بل الحنفية رحمهم الله يسؤغون فسخ الإإجارة أيضًا بالأعذار 
الخاصة بالمستأجرء مما يدل على أن جواز فسخها بالطوارئ 
العامة مقبول لديهم أيضًا بطريق الأولوية» فيمكن القول: إنه 
محل اتفاق» وذكر ابن رشد في بداية المجتهد (ج۲ ص: 
من طبعة الخانجي الأولى بالمطبعة الجمالية بمصر) 
تحت عنوان: (أحكام الطوارئ) أنه: (عند مالك أن أرض ‏ 
المطر (أي البعلية التي تشرب من ماء السماء فقط) إذا 
أكريت فمنع القحط من زراعتهاء أو إذا زرعها المكتري فلم 

ينبت الزرع لمكان القحط (أي بسببه) أن الكراء ينفسخ› 


ت 
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وكذلك إذا استعذرت بالمطر» حتى انقضى زمن الزراعة› 
فلم يتمكن المكتري من زرعها) انتهی کلام ابن رشد. 

وذكر ابن قدامة المقدسي في كتاب الإجارة من المخني 
(المطبوع مع الشرح الكبير ج ص/ *) أنه: (إذا حدث 
خوف عام» يمنع من سكنى ذلك المكان» الذي فيه العين 
المستأجرة» أو تحصر البلده فامتنع ات إلى الأرض 
المستأجرة للزرع› أو نحو ذلك: فهذا ره يثہت للمستأجر خیار 
الفسخ؛ لأنه أمر غالب يمنع اکا س استيفاء المنفعة› 
فأما إذا كان الخوف خاصًا بالمستأجرء مثل أن يخاف 
وحده» لقرب أعدائه لم يملك الفسخ؛ لأنه عذر يختص به» 
لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية» فأشبه مرضه. 


وقد نص الإمام ا کا في روضة الطالبين (ج ٥‏ ص : 
۹ أنه لا تنفسخ الإجارة بالأعذار» سواء أكانت إجارة 
عين أم ذمة» وذلك كما إذا استأآجر دابة للسفر عليها 
فمرض» أو حانوتا لحرفة فندم» أو هلكت آلات تلك 
الحرفة» أو استأجر حمَاماً فتعذر الوقودء قال النووي: وكذا 
لو كان العذر للمؤجرء بأن مرض» وعجز عن الخروج مع 
الدابة» أو أكرى داره وكان أهله مسافرين فعادوا واحتاج إلى 
لدار أو تأهل قال: فلا فسخ في شيء من ذلك› e‏ 

في المعقود عليه. اھ 


-ٗ٤‏ ما يذکره العلماء رحمهم الله في الجوائح› التي تجتاح الثمار 


—-0۵ 
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المبيعة على الأشجار بالأسباب العامةء كالبرد والجراد وشدة 
الحر والأمطار والرياح ونحو ذلك» مما هو عام» حيث 
يقرّرون سقوط ما يقابل الهالك بالجوائح من الثمن» وهي 
قضية الجوائح المشهورة في السنَّة والفقه. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كث في مختصر الفتاوى ص/ 
١‏ من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس» مثل 
الحمام والفندق والقيسارية» فنقصت المنفعة المعروفةء لقلة 
الزبون» أو لخوف» أو حرب» أو تحول سلطان ونحوه فإنه 
يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. 
وقال ابن قدامة أيضا في الصفحة (۲۹) من الجزء السابق 
الذكر نفسه (ولو استأجر دابة ليركبهاء أو يحمل عليها إلى 
مكان معين» فانقطعت الطريق إليه» لخوف حادث. أو 
اككترى إلى مكةء فلم يحج الناس ذلك العام من تلك 
الطريق» فلكل واحد منهما فسخ الإجارة وإن أحب إبقاءها 
إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز). 

وقال الكاساني من فقهاء الحنفية في الإجارة من كتاب بدائع 
الصنائع (ج٤‏ ص/۱۹۷) (إن الفسخ في الحقيقة امتناع من 
التزام الضررء وأن إنكار الفسخ عند تحقق العذر» خروج 
عن العقل والشرع؛ لأنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه» ‏ 
فاستأجر رجلا لقلعهاء فسكن الوجع يجبر على القلع» وهذا 
قبیح عقلاً وشرعًا). 
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هذاء وقد ذكر فقهاء المذاهب» في حكم الأعذار الطارئة في 
المزارعة والمساقاة والمغارسة شه ما ذکروا في الإإجارة. 

۷- قضى رسول الله لا وأصحابه من بعده» وقرر كثير من فقهاء 
جراد» أو دودة» ولحو ذلك من الآفات› انها تسر قط من من 
الثمار التى بيعت على أشجارها» ما يعادل قيمة ما أتلفته 
الجائحة» وإن عمّت الثمر كله تسقط الثمن كله. 

۸ قال رسول الله ل فيما ثبت عنه: (لا ضصرر ولا ضرار» وقد 
أتبخذ فقهاء المذاهب من قوله هذا قاعدة فقهرة › اعتبروها من 
دعائم الفقه الكبرى الأساسية» وفرّعوا عليها أحكامًا لا 
تحصى» في دفع الضرر وإزالته في مختلف الأبواب. 
ومما لا شك فيه أن العقد الذي يعقد وفقًا لنظامه الشرعى› 

یکون ملزماً لعاقدیه قضاء» عملا بقوله تعالی فى كتابه العزيز: 
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اما اکت ءامنوا وفوا يالعفود [الائدة: .]١‏ 

ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعي الملزم 
للمخاطبين به كافة» وقد وجد المجمع» في مقاييس التكاليف 
الشرعية» ومعايير حكمة التشريع» أن المشقة التي لا ينفك عنها 
التكليف عادة بحسب طبيعته» كمشقة القيام في الصلاة» ومشقة 
الجوع والعطش في الصيام» لا تسقط التكليف» ولا توجب فيه 
التخفيف» ولكنها إذا جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة المعتادة في 


O تاف‎ 


کل تكليف بحسبه» أسقطته أو خففته» كمشقة المريض في قيامه 
في الصلاة» ومشقته في الام وكمشقة الأعمى والأعرج في 
الجهادء فإن المشقة المرهقة ة عندئذ بالسبب الطارئ الاستثنائي› 
توجب تدبيراً استفنائياً يدفع الحد المرهق منها. وقد نص على ذلك 
وأسهب في بيانه» وأ نى عليه بكثير من الأمثلة في أحكام الشريعة 
الإمام أبو إسحاق الشاطبي كث في كتابه : (الموافقات في أصول 
الشريعة). 

فيتضح من ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارةء لا 
تأثير لها على العقود؛ لأنها من طبيعة التجارة وتقلباتها التي لا 
تنفك عنهاء ولكنها إذا جاوزت المعتاد المألوف كثيراًء بمثل تلك 
الأسباب الطارئة الآنفة الذكر توجب عندئذ تدبيراً استثنائاً. 

ويقول ابن القيم كه في كتابه: (إعلام الموقعين): 

(إن الله أرسل رسلهء وأنزل كتبهء بالعدل الذي قامت به 
السموات والأرض» وكل أمر أخرج من العدل إلى الجور» ومن 
المصلحة إلى عكسهاء فليس من شرع الله في شيء» وحيثما 
ظهرت دلائل العدل وأسفر وجهه فثم شرع الله وأمره). اه. (إعلام 
الموقعين). وقصد العاقدين »إنما تكشف عنه وتحدّده ظروف العقدء 
رهد القصد ل كن جاع رال عد ةا القت مما کازت 
النتائح» وؤ فمن القواعد المقررة في فقه الشريعة (أن العبرة ب 
للمقاصد o‏ لا للألفاظ والمباني). 


ولا یخفی أن طريق التدخل في مشثل تلك الأحوال المعروضة 
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آنقًا في العقود المتراخية التنفيذ؛ لأجل إيجاد الحل العادل الذي 

يزيل الجور إنما هو من اختصاص القضاء» ففي ضوء هذه القواعد 
والنصوص المعروضة» التي تنير طريق الحل الفقهي السديد» في هذه 

القضية المستجدة الأهميةء يقرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي : 

-١‏ في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات 
والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا 
عير الأوضاع والتكاليف والأسعارء تغییراً کبیراًء بأسباب 
طارئة عامة» لم تكن متوقعة حين التعاقدء فأصبح بها تنفيذ 
الالتزام العقدي»ء يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة» 
من تقلبات الأسعار في طرق التجارة» ولم يكن ذلك نتيجة 
تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته» فإنه يحق 
للقاضي في هذه الحالة عند التنازع» وبناء على الطلب» 
تعديل الحقوق والالتزامات العقدية» بصورة توزع القدر 
المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين› 
كما يجوز له أن يفسخ العقد» فيما لم يتم تنفيذه منه» إذا 
رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه› 
وذلك مع تعويض عادل للملتزم له» صاحب الحق في 
التنفيذء يجبر له جانبا معقولا من الخسارة» التي تلحقه من 
فسخ العقد» بحيث يتحقق عدل بينهماء دون إرهاق للملتزم»› 
ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعًا رأي أهل الخبرة 
الثقات. 
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الطارئ قابل للزوال في وقت فصير › ولا يتضرٌر الملتزم له 

كثيراً بهذا الإمهال. 

هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد 
من أصول الثري تجقةا للعذل الواجب بين طرفي العقد» ومنعا 
الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم» وأقرب إلى قواعد الشريعة 

وصلى الله وسلّم على نبینا محمد وآله وصحبه. 


BEREF 


/ الاستحسان 
CWM=‏ 

سابعًا: الأصل أنه لا يجوز تغيير الهيئة التي خلق الله الإنسان 
عليهاء فالله سبحانه قال: قد عقا ألإضنَ ف أَحٍ تير ©4 
ا ٤‏ وقال: وصورڪم ق dF‏ خسن صورڪ [غْافر: 4“ 
وتوعَد من يغيّر هذه الهيئة» وعدها من أعمال إبليس التي يضل بها 
العبادء وقال عن إبلیس : وراک لادد من عبادك َيس 
مروا € ولاهم ولأمييتهم رمرم بكو “ادات الكمر 
ولامتم ا ا ا [التیستاء: ۱۱۹-۱۱۸]. وورد عن النبي 
بي ما يؤيد هذا المعنى» إذ لعن الواشمات» والمستوشمات› 
والمتنمصات» والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله . ومثل ذلك 
لعنه الواصلات» والمستوصلات”. 


(1) عن عبدالله بن مسعود إن النبي بل قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» حديث 
صحيح أخرجه البخاري ومسلم والأربعة من أصحاب السنن»ء وأحمد بن 
حنبل في مسنده (انظر: الجامع الصغير ۲/ ١٤۲٠ء‏ وصحيح البخاري بشرح 
فتح الباري ۱۰/ ۳۲۷. 

ا ا ر مو یا و س ق ا 
الواصلة» والمستوصلةء والواشمة والمستوشمة) انظر: صحيح البخاري 
بشرح فتح الباري ۳۷۸/٠١‏ كتاب اللباس. 

الواشمات: جمع واشمة والوَّشم بفتح وسكون أن يغرز و في العضو إبرة آو 

نحوها حتى يسيل الذم» a LS‏ 

أي جزء في الجسم» وقد يكتب به اسم المحبوب. 

المستوشمات : جمع مستوشمة» وهي التي تطلب الوشم. وقيل إن الواشمة= 
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هو الأصل» أو القاعدة في هذا الشأن. غير أن بعض 

الناس تجئ صورتهم شاذة» وفيها شيء من التشوة الخلقي» سواء 
كان تشؤّها أصليًاء بأن ولد على تلك الكيفية» أو تشوّها طارئًا 
لسبب من الأسباب» مما يلحق بصاحبه حرجا ومشقة شديدة» 
يعاني منه نفسيًا» وقد يتسب له بأضرار واقعية. ولهذا فإننا نرى أن 
أكثر العلماء إلى جواز إجراء الجراحات التجميلية التي تدعو 
إليها الضرورة أ و الحاجة» استشناء من هذا الأصل› فعلی هذا 
يكون تجويزها من نوع استحسان الضرورة. ولهذه التشؤّهات أمثلة 
كثيرة» سواء كانت أصلية أو طارئة» ومن أمثلتها : 
-١‏ التشوؤّهات الأصلية التي ولد الإنسان وهو متصف بهاء 

ومنها : 

أ- الشقّ في الشفة العلياء المعروف بالشفة الأرنبية. 

ب- التصاق أصابع اليدين والرجلين. 

ج- اختلال الأسنان وعدم انتظامها. 


= هي التي تفعل الوشم› والمستوشمة هي التي تطلب من الواشمة أن تفعل ذلك 
نها 
المتنمصات : جمع متنمَصة» وهي التي تطلب النماص. والنامصة التي تفعله» 
والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش »› وسمى المنقاش نماصا. 
المتفلجات : : جمع متفلجة وهي التي تطلب الفلج› > أو تصنعه» والفلج انفراج 
ھا بين التن› والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد أو نحوه. 
انظر: فتح الباري /٠١‏ ۳۷۷-۳۷۳. 
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د- زيادة» بعض الأعضاءء أو نقصهاء أو كبرها أو 
صخرها» في صورة تخرج عن الخلقة المعهودة» كزيادة 
في الأصابع› أو نقص فيها» أو ضخامة في الأثداءء 
أو صخر فاحش فيها. 
۲- التشؤّهات الطارئة على الإنسان بسبب خارجي» كمرض أو 
حرق» أو اعتداء» أو حادث أو غير ذلك» ومنها: 
أ- كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب الحوادث 
المتنؤعة. ٠‏ ۰ 
ب- التصاق أصابع اليدين أو الرجلين بسبب الحريق. 
ج- تضرر الجلد بسبب اللات القاطعة أو الحريق. 
٠د-‏ زوال الشعر بسبب التساقط المستمرء ولا سيما 
E‏ 
ثامنًا : إن القياس أو القاعدة العامة في التعاقد بين طرفين هو 
اتحاد المجلس» فيما عدا الوصية والإيصاء والوكالة» وتطابق ‏ 
الإيجاب والقبول» وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد 
العاقدين عن التعاقد» والمرالاة بين الإيجاب والقبول» بحسب 
العرف. وعلى هذا فإن تعاقد من هم في مكانين متباعدين› لا 
يحقّق اتحاد المجلس» ويعدٌ مخالفاً للقاعدة. لكن استثنى ذلك 


(1) انظر في ذلك: رسالة الدكتوراه (الحاجة وأثرها في الأحكام - دراسة نظرية 
تطبيقية للشيخ أحمد بن عبدالرحمن الرشيد ص .٠٠٠-٦٥۷‏ 
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بقرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بتجويز إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة. وقياسها 
على الكتابة أو الرسالة أو السفارة أي الرسول. واعتبار العقد 
منعقدًا عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. 


وکان ذلك بالقرار رفم o۲‏ المتخذ فى الدورة السادسة 
المنعقدة فی جدة من ۳-۷ شعبان سنه eT‏ € - ۹ 
آذار (مارس) سنة فود ومما جاء فيه : 

أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحده ولا 
یری أحدهما الآخر معأينة› ولا يسمح کلامه» وکانت وسيلة 
الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) وينطبق 
ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي 
فشي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب 
مكانين متباعدين» وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإ 
التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين» ونطبق على هذا الحالة 
الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة. 

اكا 5ا صر العارتي ا الا نا ا سادا 
یکون ملزمًا بالبقاء. 

رابعًا : إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد 


الاستحسان 


ا 


فيه» ولا الصرف لاشتراط التقابض»› ولا السلم لاشتراط تعجیل 

رأس | لمال. 
خامسا : ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو العام يرجح 

فيه إلى القواعد العامة للإثبات). والله أعلم. 
تاسعًا: ومما يمكن أن يعد من قبيل الاستحسان بالقياس 

الخفى» التداوي بالنجس عن طريق الاذهان الخارجى. إذ من 

المعروف في البلدان الغربية دخول شحم الخنزير في تركيب بعض 
المراهم والكريمات ومواد التجميل»› وأنه يستعمل فى بعضهاء بعد 
استحالته إلى مرگب جدید وانقلاب عینه وتخيّر اسمه» وترکیبه 
الكيميائي» وخواصه الفيزيائية» كما يستعمل فى بعضها الآخر 
بدون أن تتحقق فيه تلك الاستحالة. وقد يكون هذا الاستعمال 

لأغراض علاجية. وربما لا يكون كذلك'. 
ففي القياس الظاهر أو الجلي تحريم ذلك» قياسًا على 

")۸٤۷(‏ : (ذهب طوائف من الفقهاء إلى أنه يحرم على الإنسان 

(۱) المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء بين النظرية والتطبيق ص ۷۲ 
للدکتور نزیه حماد. 

(۲) هو: آبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني التيسابورى 
الشافعي الأشعري الملقب بضياء الدين المعروف بإمام الحرمين. من الفقهاء 
والمتكلمين والأصوليين والمفسرين والأدباء. قرأ الفقه على والده والأصول 
على آبي القاسم الإسكافي. وتزود بأنواع العلوم من مشايخ عصره. قعد 
للتدريس وهر دول العشرين › وناظر المبتدعة» وظهرت فطنته وشاع ذکره= 


Eo تحاف‎ 


التضمخ بالنجاسات من غير حاجة ماسة» والشافعي (٤٠۲ه)‏ نص 
على هذا ؤ فى الكثير› > وردد في مواضع من کتبه تحريم لبس جلد 
الميتة ا ك وحرّم على المرء أن لبس جلرد الكلاب ‏ 
0 
والخنازير) 


ذلك على استنجاء الإنسان بيده» وإزالته النجاسة بها" . كما يقاس 


على جواز لبس الحرير للحاجة”" وبناء على ذلك أجازوا الاذهان 

بالنجاسات» استثناء من القاعدة أو الأصل» لهذا القياس الخفى› 
وممن جوز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه“. وقد 

= منذ وقت مبکر. تنقل في | لبلدان وکان آخر مطافه في نيسابور حيث توفي فيها 
سنة ٤۷۸‏ ه. ) 
من مؤلفاته: البرهان في أصول الفقه» والورقات في أصول الفقهء ونهاية 
المطلب في دراية المذهب» والشامل في آصول الدين» والغياثي» والإرشاد 
إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 
راجح في ترجمته : E‏ الشاأفعية الکتری 44/۳« طبقات الشاأفعبة لابن 
هداية الله ص٤۱۷‏ شذرات الذهب cFo۸/Y‏ هدية العارفين ۲/۱ 

معجم المؤلفين «(1A4 /٦‏ #والفتح المبين» ۱/. 

(1) البرهان ۲/ ۹۳۹ (فقرة ۹۱۸). 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تیمیة .۲۷١ /۲٤‏ 


الاستحسان 


CD= 
للحاجة» ومنهم من بنى ذلك على الاستحالة وانقلاب عين‎ 
النجاسة إلى الطهارة. وفي الحالة الأخيرةء لا يكون هذا الجواز‎ 
مها فلي الاستانة اة الخرار لجس ابتاء من قاع‎ 
التحريم» وإنما هو لكون العين أصبحت طاهرة يجوز استخدامها‎ 
والانتفاع بها شرعاء وقد جاء في توصيات الندوة الفقهية الطبية‎ 
الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالکويت (مايو ٩۱۹۹م) إل‎ 
المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم‎ 
الخنزير لا يجوز استعمالها إلا إذا تحقّقت فيها استحالة الشحم‎ 
ححفّق ذلك فهي نجسة: ولا يجوز‎ e وانقلاب عينه›‎ 
ومعنى ذلك‎ . YN استعمالها شرعا» أي في حالة السعة‎ 
جوازها في غير هذه الحالة» وهي حالة استثنائية كما ذكرنا.‎ 

عاشرًا: إن الأصل المقرّر شرعًا حرمة النظر إلى المرأة 
الأجنبيةء لنصوص الكتاب والسنّة ولإجماع المسلمين على 
ذلك”". وقد استثنى من ذلك النظر إليها بقصد التداوي. للضرورة 
E NE a‏ 
من الأصل المذكور هو نوع استحسان بالضرورة؛ لأن النظر بقصد 
المداوة هو جزئية مستشناة من حكم نظائرها. 


)۱( المواد الت والنجسة في الذأء والدواء» للدكتور زيه حماد ص A‏ 
(۲) انظر في ذلك: النظر في أحكام النظر بحاسة البصر»ء لابن القظان ص ۸۷ 
وما بعدهاء وأحکام النظر لابن قيم الجوزية ص ۷١‏ وما بعدهاء. ٠‏ 


E 
غير أن الشيخ محمد أبو زهرة (ت٤۱۹۷م) رأي أن ذلك فيه‎ 
تعارض بين قياسين أحدهما ما قَررته القواعد من كون المرأة عورة؛‎ 
لأن النظر إليها يؤدي إلى الفتنة» والوصف الثاني : ما عساه أن‎ 
يؤدي إلى المشقة في بعض الأحوال» كحال العلاج» فأعملت علة‎ 
التيسير في هذا الموضه". فا كن من امر انتما دريل‎ 
أكثر من وجه» وكل ذلك صحیح إذ يمکن اعتبار ذلك من استحسان‎ 
القیاس» کما یری الشیخ أبو زهرة (ت٤۱۹۷م) کا مگ‎ 
اعتباره من النوع الثاني من الاستحسان الذي هو استئناء جزئية من‎ 

حکم نظائرهاو ووجه الاستحسان هو الضرورة أو الحاجة. 
وهذا الأمر محتاج إلى تطبيقه في هذا العصر» عند الحاجة 
إلى إجراء عمليات أو توليدء أو مداواةء أو غير ذلك 
من إجراء الفحوصات وأخذ العينات» مما له علاقة بسلامة 


(1) هو الشيخ محمد بن أحمد آبو زهرة من علماء الأزهر البارزين» ولد بمدينة 
المحلة الكبرى» وتربى بالجامع الأحمدي» وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي. 
تولى التدريس في الاأزهر» وفي كلية الحقوق في جامعة القاهرة» وكان له 
إسهام كبير في مجال الفانه والأصول والمذاهب الإسلامية. 
أف أكثر من أربعين كتابًا في الفقه والأصول» وتاريخ التشريع وغيرها. 
توفي بالقاهرة سنة ۴م 
راجع في ترجمته : الأعاه م /. 

(۲) آصول الفقه ص a »۲٠٠١‏ المختلف فيها عند الأصوليين للدكتور 

مصلح النجار ص »۲۷٠‏ وانظرء أيصًاء طائفة من الآراء وما ذكر من شروط 
في هذا الشأن في كتاب : الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية a‏ للدکتور 
عبدالله بن محمد الطريقي ص ٩‏ وما بعدها. 


الاستحسان 
ance SE‏ 
المريض› وحفظ حياته» أو أحد أعضائه. ويستثنى من ذلك 
العمليات المتعلقة بالتجميل وتحسين الخلقة» أو شد التجاعيدء أو 
تور اخ حد الأعضاءء أو تکبیره» او ماشا به ذلك؛ لأن هله 
الأمور لا تجيز الاطلاع على العورة بحال. إذ إن ذلك التجويز إنما 
كان ضرورة لأمور تتعلق بسلامة او اا أعضائه» 
وبشروط خاصة. 


وقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي التابع اة الان 
الإسلامية في مؤتمره الثامن ا السلام من 
۷-١‏ من المحرّم ستة ٤١٤٠ه‏ الموافق ۲۷-١١‏ يونيو سنة 
۲۳م القرار رقم )۸١(‏ بهذا الشأنء والذي جاء فيه: (بعد 
اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
مداواة الرجل للمرأةء وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 
حوله قرر ما يلي : ) 

الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصَصة يجب أن تقوم بالكشف 
على المريضة»ء وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة 
َة › فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم› وإن لم يتوافر طبيب 
مسلم یمکن أن یقوم مقامه طبیب غير مسلم. على أن يطلع من 
جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته› وألا 
يزيد في ذلك» وأن يغخض الطرف قدر استطاعته» وأن تتم معالجة 
الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج» أو امرأة ثقة خشية ‏ 
الخلوة. 


ا س( 


ويوصي بما يلي : 
أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على 
الانخراط في مجال العلرم الطبيّة» والتخصص في كل فروعهاء 
وخاصّة أمراض النساء والتوليدء نظراً لندرة النساء فى هذه 
الفشفتصات الطبية: خث ل نعط إلى قاعدة الاستفتاء وال 
الموفق. 
تلك طائفة من الاستحسانات التي يمكن إجراؤها في هذا 
الخصر ونکفے ا دک اہ می اهال فر تة 
ذلك» بل ا المسألة» وبيانها. 

رغم هذا المبحث بأن نذكر أنه مما يدخل في المجال 
كل توسيع لنطاق الاستحسانات السابقة بالقياس عليهاء 

ة بعض صورها وآمثاتها. 

ونذکر فيما يأتي بعض الأمثلة للاستحسان» مما ورد في کلام 
الفقهاء المتقدمين مما يمكن أن تقاس عليه كثير من الصور 
الجديدة» أو يوسّع نطاقها بما جرى عليه العرف» وما اعتاده 
الناس. 

١-الشرب‏ من فم السّاء بأجر محدّد وثابت لكل شخص. فقد 
عللوا لتجويزه بأنه استحسان» لكونه مخالمًا للقياس في البيع» فلا 
يعلم مقدار ما يشربه الشخص. فمنهم من يشرب نصف لتر» مثلاً 
ومنهم من يشرب أقل من ذلك» ومنهم من يشرب أكثر. وتجويز 


ذلك كله بأجر واحد مخالف للقياس» لجهالة في المبيع". 


- ويمكن أن يقاس على ذلك في عصرنا الحاضرء ما يجري في 
بعض المطاعم» مما يسمّى اخدم نفسك فان الجميع يأكلون بسعر 
واحد» وهم يختلفون فيما يختارونه من أنواع» وفي الكميات التي 
يأكلونهاء فهو بيع لمجهول» ولكن جرت العادة بتجويزه» وبه 
جرى عرف الناس. فهو مستثنى من الأحكام التي يقتضيها عقد 
البيع› فینطبق عليه معنی الاستحسان. 

۲- دخول الحمّامات بأجر محدد". وهو مثل ما تقدم» لأنه 
لا يعرف قدر ما يقعد في الحمَّام» ولا قدر ما يستهلكه من 
الماء”". وقد أجازوه مع مخالفته للقياس؛ لأن دخول الحمام 
إجارة» ولا بد فيها من بيان المدة» وتعيين مقدار ما يستهلكه من 
الماء» ولكن تسوهل في ذلك لحاجة الناس إلى ذلك» وتعارفهم 
على فعله. ) 

ويمكن أن يلحق به من المعاملات المعاصرة الاشتراك في 
النوادي الرياضية» والثقافية» والاجتماعية. فمن المشتركين من 
يحضر إلى النادي دون انقطاع» ومنهم من يحضره في بعض 
الأوقات» وفي النوادي الرياضية» مثلاء ملاعب ومسابح فمنهم 


(۱) تبيين الحقائق .٠١۳/٤‏ 

(۲) القصول في الأصول ۲٤۸/٤‏ وتبيين الحقائق .٠١١/٤‏ 

(۳) المصدر السابق» وتعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص ٠٥۲‏ . 
)٤(‏ المصدران السابقان. 


O تحاف‎ 


e‏ س e‏ من لا يفعل د ذلك» ع بدل 

وكذلك دخول المتاحف والمسارے والأماكن س بجر 
واحد محدد. فليس كل من يدخل إلى هذه الأماكن يشاهد جميع 
الموجودات› فبعضهم يفعل ذلك» وبعضهم لا يفعل › فكون 
الأجور وأحدة» لکل واحد تالف للقياس › وفيه جهالة بالمنافع 
التي سيحصل عليها الداخل لمثل هذه الأماكن» ولكن جرى 
العرف بجواز ذلك» فيستشنى من قياس ما تقتضيه العقود في سائر 
الجزئيات» فهو استحسان بالعرف. 


۳- بیع المعاطاة» فقد صخحوه» وعدوا جوازه من باب 
الاستحسان؛ لأنه مخالف للقياس؛ لأنه يفتقد إلى ركن في عقد 
البيع» وهو الإيجاب والقبول. وقد أجازوه اتباعًا لعادات الناس 
وعرفهم ٠"‏ في بعض الأمور اليسيرة» وفي هذا الحعصر يمكن 
دخول بيع الصحف رالمجلات› والبضائع والسلع التي كتبت 
أسعارها عليهاء فيما هو معلوم ا ا واللبن› 
والزبادي› وما شابه ذلك. 


-٤‏ الاحتجام ا مع جهالة ما يۇخل من الدم". ومثل 
ذلك الحلاقة ذات الأجر الواحد» فإنها تجوز مع جهالة ما يؤخذ 
(1) المنخول للغزالي ص .۳۷١‏ وقد نسب ذلك إلى الإمام أبي الحسن الكرخي 


من علماء الحنفية. 
(۲) تبيين الحقائق .٠١۳/٤‏ 


الاستحسان 


CW=— 
من الشعرء وتنوّع طرق الناس في حلق شعورهم. ومثل ذلك ما‎ 
تفعله النساء في محلات الحلاقات (الكوافيرات)» من تجفيف‎ 
الشعر أو تجعيده» أو حلاقته» أو صبغه» مع اختلاف النساء في‎ 
ذلك من حيث اختلاف الشعر» جفافاً» ونعومة» وخشونة» ونوع‎ 
الحلاقة» فإن كل ذلك قبل مباشرة الحلاقة مجهول» فجعله بأجر‎ 
واحد محدد مخالف للقياس» ولكن جرى العرف بتجويزه‎ 
 .ءانشتسا والتساهل فيه»‎ 

وأمغال ذلك» أي ما يلحق باستحساناث سابقة» كثير: وال 


ا 


BHHEEE 


-١‏ تبيّن لنا مما تقدم حقيقة الاستحسان» وأنه عبارة عن 
استثناء من عموم القاعدة أو الدليل لسبب من الأسباب» واعتمدنا 
أنه ليس دليلاً قائمًا بنفسه» وإنما هو مفهوم عام يطلق على استثناء 
بعض الجزئيات من حكم الدليل العام» لدليل خاص» وأن هذه 
الجزئيات لو لم تستشن من حكم الدليلء لأدى الأمر إلى وقوع 
المشقة والحرج المنفيين بأدلة الشارع» كما يطلق على ترجيح 
قياس على قياس» عند التعارض» للسبب المذكور»ء ولهذا نجد أن 
الحنفية الذين يرون أن من أنواع الاستحسان الاستحسان بترجيح 
القياس الخفي على الظاهرء أقول نجد أنهم في مواضع متعدّدة» 
كما سبق أن ذكرنا ذلك في البحث» أخذوا بالقياس الظاهر 
الجلي» ولم يأخذوا بالقياس الخفي. وعند نظرنا وتأملنا لهذه 
الجزئيات» التي لم يأخذوا فيها بالاستحسان» وجدنا أن القياس 
الظاهر كان أحف وأسهل من القياس الخفي. ولهذا فإن 
الاستحسان له شكل ومضمون. ٠‏ 

أما الشكل فهو الاستثناء وإخراج الجزئية من حكم نظائرها. 

وأما المضمون فهو التيسير والتخفيف» وهو الذي جعل 
بعضهم» كما سبق أن ذكرنا ذلك في البحث» يعرف الاستحسان 
بأێه: ` 


) ® الاستحسان 
لقا ال جد ماعو او ا ا 
طلب السهولة في اا فيما يبتلى فيه الخاص 
والعام» أو 

*٭+ الأخذ بالسماحة» وابتغاء ما فيه الراحة. 

مما يمثل أصلا د مقررا ر في الشرع. قال تعالى: #ريد ا 
بڪم اسر ول بريد بڪم ألم [اره: ٠ ۸٥‏ 

۲- وقد س لنا من e‏ الأمثلة المذكورة في جميع أنواع 
الاستحسان. من قياس خفي» أو نض شرعي من كتاب أو ستة» 
أو إجماع. أو ضرورة» أو عرف» أو مصلحة» أو تفاهة الشيء 
ونزارته» وما أشبه ذلك» أنها جميعًا مما تعتمد في حكمها على 
ملاحظة الضرورة أو الحاجة. التي تندفع بتلبيتها المشقة عن 
الناس» ويزول الحرج بها. 

فالأدلة المذكورة التي يسمّيها الحنفية وجوه الاستحسان» هي 
كاشفة عن الضرورةء أو الحاجة» حتی في نصوص الشارع. فالذي 
يناقش في حجية الاستحسان ينبغي عليه أن يناقش في حجية هذه 
الأدلةء فإذا كانت مقبولة» عنده» عمل بهاء ولم یا يلتفت إلى كون 
ما ت بها ااا أولا. 


~٣‏ إن علماء الشافعية› ومن ایر 
ee‏ ما یریدونه بالاستحسان» ولهذا فإننا نجد 


الإاستحسان کے 


منهم عدلوا عن هجومهم› وقالوا إن الاستحسان بالصورة 
المذكورة: ليس فيه خلاف» وإنما هو محل اتفاق. 

-٤‏ إن الاستحسان يعد طريقًا ممهُدًا لتحصيل أحكام كثير من 
الوقائع والنوازل المعاصرة» سواء كان بتطبيقه منهجًا للحصول 
على الأحکام» أو بتوسيع مجال ما استحسن» وجعله شاملا حتى 
للصور المعاصرة» فهو آلة للمجتهد يستعين بها على فتواه» وما 
يتوصل إليه من الأحكام. والله أعلم. 


BEER 


الاستحسان 


الإستحسان 


فهرس الآيات. 

فهر س الأحاديث. 

قهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس المصادر والمراجع. 
قهرس الموضوعات. 


الاستحسان 


الاستحسان 


سورة البقرة 
فمن آَضطرَ ر باع وا عاد [البَقَسَرَّة: ۱۷۳] eas‏ 
وغل آلذیت بطيقوه, و ية [البقَرَّة: o ]۱۸٤‏ 
- وريد أله بكم اسر [ابعرة: e ٠٠۸١‏ 
- وولا موا ادیک لل لکد € e ٠٠۹١:‏ 
لسع فدرە نڳ [البرَۃ: O ]۲٣۹‏ 


8 


Ce 

ا 3 

4 
| 


e‏ رو2 ص م پر رصم 
ت ممن رصون من الشہداءِه [البقَرَة: anaouneeoeovnsnoens [YAY‏ 


1 


2 م لسم رر ل‎ A i1 
ES ]۲۸۲ تاها الذبت ءامنا إذا تداینم بدن [البَقَرَة:‎ 


- ولا یکلب آنه تنا إلا وسا 7ۃ ۲۸۰ E‏ 
سورة الزساء 


ون بعد وصِكَةَ بوصیرک بها ه [التساء: SS OS ]١١‏ 


- وین بعد وير بؤصی 2 [التساء: 11[ oeunesuueoaununssonns‏ 


ر ص 2 ووسرو 4 € 
٣‏ وولا نلوا شتک [التسسَاء: 4[ 


چ ب 


- وکین رع فی سیو ردو لی الکو والرسولی راء ۹ ۱۳۰۰ ۱٤١١‏ 


A .ٌ 1 el, ° ۰‏ ر 4 
ج اذا صر ف 1 ص فليس لک جتاح 4 [الْسَاء: ۱۰*۱١‏ و *1] 
aT‏ 


e٤ 2ٌ E ٤‏ ى 
چ وقا تخذن من عباوك نصيبا ٤‏ ضا [التّساء: ۸ و۹ 


۱۹٩۰ ۹۱ 


الاستحسان 


D= 


سورة المائدة 


- انها آلذبت ءامنا ووا بالمقود4 AMVA....... TT‏ 44 


ست رصا ری ق صو 
- حرمت عليكم الميتة والدم [التايدة: TT CAV eos ]٣‏ 


2 م 7 4 سم 
- ووالسشارق والسّارفة فاقط ہوا [الماندة: O o ]٣۸‏ 


و َس أهوآَهہ 4 [الائدة: 4 ° eooocononn esses‏ ۳ ۳۸ 


س 


5 ولس ع الضعفاء و عل ریه [التوبَة: a TE ]۹١‏ 
سورة الإسراء 
- وقد کرمتا ب اد [الإسراء: ٠۷ا VN. TT‏ 


سورة الحج 
- وما جعل ع فی الین من حرج (الحج: ۸ہ] ۰...... ۱٤٩.‏ ۱۷۹ 


ا 


سورة النور ‏ 
8 وولا ہیی زينتهنَ إل م ظهرَ ينها [الشور: TT ]۳١‏ 1 
- ولیس ص الي حرج € [الشُور: FL ELO ecusi SEEDERS ]٦١‏ 
. فوالزاية والزانی اجلو [الشور: ۲] e Sac eeR Oe‏ 3 
سورة القصص 
ss‏ 


٣ e + “AEN 
۸۹ TEE [YY : م ¥ ا 7 آرید اَن آنکم إحدی اڭ هتن [التّي‎ 


Ai‏ سر ت 


Er اإاستحسان‎ 


سورة الزمر 
- لن تیعون اقول یعون اس4 ےر رم ۱٤١ ٤۳.‏ ۱۵۰ 
- ا وائیغوا لَحسنَ ما انر اکم (ار: O IEF iiss ]١‏ 
) سورة افر 
- ووم اخسن صورك€ عادر ء٠ O‏ 
سورة محمد 
- ووا بطلا اصدی چ (ہید: E ٣‏ 
سورة الطلاق ) 
- ین اسن لک اهن جرش اتدق: ۲ RAs‏ 
- وواشہدوا دوی مدل نک رارشلدق: ۲۲ Ons‏ 
سورة النازعات 
- وهی النقس عن أهر [الكازعات: POs ۲٤١‏ 
سورة التين 
- فولقد لقنا الإ ف لحن قوير @( [التيين: ease ]٤‏ 


BEHERE 


الاستحسان 


SS 


- اخروهن من حيث أخرهن الله N‏ 
- إذا بایعت فقل لا خلابه OT‏ 
- إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إليها E‏ 
- إذا قدم العشاء فابدؤا به O‏ 
- إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصرّرون i‏ 
- إن رسول الله یی استصنع خاتما ومنبرا ۹۸...................۰۰ 
- إن النبي بيا رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق Oia‏ 
- إنها من الطوافين Ns E‏ 
- إن کان بهما أذى فليمسحهما ET ll‏ 
اسا ا sa e‏ 
- آيّما إهاب دبغ فقد طهر NYY r‏ 
- تم على صومك فإنما أطعمك Vea o‏ 
- كل مصوّر في النار OVS‏ 
- لا تبع ما ليس عندك . BESTT E‏ 
- لا تبيعوا الذهب بالذهب E‏ 
- لا تجتمع آمّتى على ضلالة AT‏ 


D= 


- لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب O‏ 
AY AVA. SE‏ 
- لو بعْتَ من أخيك ثمرًّا فأصابته جائحة e‏ 
- ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن Es‏ 
- من أسلف فليسلف في كيل معلوم . eases‏ 
- من سرق فاقطعوه o O‏ 
- نھی عن بیع وشرط O‏ 
- نهى عن بيع التمر بالتمر NCS‏ 
- نهى عن صفقة في صفقة VASO SS‏ 
- نهى عن المزابنة o‏ 0 
- ولها مهرها بما أصاب منها E‏ 
O a Ns‏ 


-@ 2 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


ا ا الصفحة 


# الأسنوي : عبدالرحيم بن الحسن (آبو محمد جمال الدین (ت۷۷۲ه) .. ۳١‏ 
# الآمدي: علي بن محمد (سيف الدين) (ت١۳٦ه) Ea‏ 
# إياس: إياس بن معاوية القاضي (ت۲۲٠ه) Ve‏ 
# آصبغ : أصبغ بن الفرج بن سعيد (ت٣۲۲ه)‏ 1 
# الإيجي: انظر: العضد E GC‏ 
الباجي: آبو الوليد سليمان بن خلف (ت٤۷٤ه) ۱٤١.............١‏ 
# البرزبيني: القاضي يعقوب بن إبراهيم (ت١۸٤ه)‏ .... a‏ 
# البزدوي: أبو الحسن علي بن محمد (ت۸۲٤ه)‏ ................ ٣٣‏ 
# البصري: أبو الحسين محمد بن علي (ت١١٤ه) AE eo‏ 
# البيضاوي : بو سعید عبدالله بن عمر (ت ٥۸٦ه) EEE RS‏ 1 
# التفتازاني: مسعود بن عمر (ت۷۹۲ه) eon yy YY‏ 
# ابن تيمية : أبو العبّاس أحمد بن عبدالحليم (ت۵۷۲۸) Teens‏ 
# الثلجي : آبو عبدالله محمد بن شجاع (ت٣٣۲ه) Re‏ 
# جابر: الصحابي جابر بن عبدالله الخزرجي الأنصاري (ت۷۸ه) ٠۸٠...‏ 
# الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت١٠۳۷ه) OL‏ 
# الجويني : عبدالملك بن عبدالله (إمام الحرمين) (ت۷۸٤ه) e...‏ 
# ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمر (ت٦٤٦ه) VAS‏ 


# خان : انظر : ابن منقذ E O O‏ 


الاستحسان 


D= 


# آبن حزم : او دغل ن انی ا الي الظاهري (ت٦٥٤ه) ٠۳٤١‏ 


# ابن حنبل : أبو عبدالله أحمد بن محمد الشیبانی (ت١٤۲ه) YT‏ 
# أبو حنيفة : النعمان بن ثابت الكوفى (ت١١٠٠ه) E‏ 


# ابن الخشاب: أبو محمد عبدالله بن أحمد البغدادي (ت۵1۷ھ) ....۱۹ 
# ابن الخظاب : أبو حفص عمر بن الخطاب (الخليفة الراشد) (ت٣۲ه)‏ .. ٤١‏ 


# ابن رشد: أبو الل هخمد ت ايت (ت ۵۹۵ ھ) E NTT‏ 
# زف انظ A e as unl‏ 
# أبو زهرة: الشيخ محمد أحمد (ت ٤۱۹۷م) O aS‏ 
# زيد: الصحابي زید بن ثاہت (ت0)هھ) ...۰۰۰.۰ EE...‏ 
# الزيلعي : أبو محمد عثمان بن علي (ت ٤١‏ ۷ه) E‏ 
# ابن السبكي : آبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي (ت۷۷۱ه) ٥...‏ 
# السرخسي : أو بكر محمد بن أحمد (ت٩۹٤ه) oa ٠‏ 
٭ ابن سیرین : أبو بكر محمد البصري (ت١٠١ه) E a‏ 
# الشاطبي : إبراهيم بن موسى الغرناطي (ت ۷۹۰ه) LT‏ 
# الشافعي : محمد بن إدريس (الإمام) (ت٤٠۲ه) NN... e‏ 
# الشيباني : آبو عبدالله محمد بن الحسن (ت۸۹١ه) Acet‏ 
*# صدر الشريعة : عبيدالله بن مسعود المحبوبي البخاري (ت۷٤۷ه) ٠۴...‏ 
# الطوفي : أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي (ت١١۷ه) aes‏ 
# ابن عابدین: محمد أمین بن عمر (ت۲١۲١ه) TE‏ 
#٠‏ ابن عباس : الصحابي عبدالله بن عباس (ت۸٦ه) VUES SRR‏ 


* ابن عبدالسلام : بو عبدالله محمد بن عبدالسلام الهواري 
التونسي (ت۹٤۷ه) TS DO‏ 


CD ns الاستحسان‎ 


# ابن عرفة؛ عبدالله بن محمد الورغمي (ت٣٠۸ه) ANS. ٠‏ 
* ابن عروة: علي بن حسن الدمشقي (ت۸۳۷ه) .. ee‏ 
# ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبدالله المالكي المعافري 

الأندلسي (ت ٤۳‏ ۵ھ) a TE ESS aL‏ 
# العضد: عبدالرحمن بن أحمد الشيرازي الإيجي الشافعي (ت٦٥۷ه) ٠٠..‏ 
# العنبري: انظر ابن الهذيل O‏ 
# الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت٥٠٠ه) Vaiss‏ 
# ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 

الرازي (ت۳۹۰ه) E ay‏ 
# ابن القاسم : أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم (ت۱١١ه)‏ ... ..... 0% 
# القيّاب : أبو العباس أحمد بن قاسم الفاسي (ت۷۷۹ه) E‏ 
# أبن قدامة: محمد بن عبدالله المقدسي (ت٠۲٦ه) TT‏ 
# ابن القيّم : أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي (ت١١۷ه) ea‏ 
# الكرخي : آبو الحسن عبيدالله بن الحسن الحنفي (ت١٠٤ه) es‏ 
# ليبنتز: العالم الألماني الرياضي (ت١١۷١م)‏ .... E‏ 
# مالك : أبو عبدالله مالك بن انس (الإمام) (ت۷۹١ه) PE‏ 1 


# الماوردي : أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري (ت Eo )ه٤ ٥١‏ 


# المطيعي : الشيخ محمد بن بخيت (ت٤١١١ه)‏ .. Veil‏ 
# أبن منقذ: حبان NE SG is‏ 
# ابن المنذر: بو بکر محمد بن إبراهیم (ت۹٠۳ه) E‏ 


# الميمونى : عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران (ت٤۲۷ه) ea‏ 


# النسائى : بكر بن محمد ON.‏ 
# النسفي : أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد (ت۳۷١0ه) O‏ 


# ابن الهذيل: أبو الهذيل زقر بن الهذيل العنبري الحنفي (ت۸١٠ه) ۷١..‏ 
# ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي السكندري (ت١١۸ه) ٠1..‏ 


# أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (القاضي) (ت۸۲١ه) ٤۹....‏ 


HEHE 


ا 


فهرس المصادر والمراجع 


الأخسيكثي : حسام الدين محمد بن محمد بن عمر (ت٤٤٦ه)‏ 
- الحسامي : مطبعة مير محمد - كراجي 
الإسمندي : ا بن عبدالحمید (ت ۲٥٥ھ)‏ 
- بذل النظر في الأصول - تحقيق الدكتور محمد زكي عبداليرً/ 
نشر مكتبة دار التراث/ مصر/ القاهرة/ سنة ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ءم. 
الأسنوي: جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن ( ت۷۷۲ھ ` 
- نهاية السول في شرح منهاج الأصول/مطبعة محمد علي 
صبيح/مصر/مع شرح البدخشي/ سنه ٠۳٤١‏ - ومطبعة السعادة 


۹۲م 
الآمدي : أبو اللحسن سیف الدين علي بن محمد (ت۳۱٦ھ)‏ 
- الإحكام في أصول الأحكام - : تعليق الشيخ و 


عفيفي / نشر مؤسّسة النور/ الرياض/ سنة ١۸١٠ھ‏ 
الأمير: محمد الأمیر الکبیر (ت۲٣١١ه)‏ 

- انظر: الستباوي ٠‏ 
الأنصاري : زکریا بن محمد (ت٣۹۲ه)‏ ) 

- الحدود الأنيقة والقعريفات الدقيقة/ تحقيق الدكتور مازن 

المبارك/ نشر دار الفكر المعاصر/ بیروت/ سنة ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م 

الأنصاري : أبو العيّاش عبدالعليم محمد بن محمد اللكنوي (نبغ في حدود نة ١۱۸١ه).‏ 
- فواتح الرحموت/ المطبعة الأميرية/ بولاق/مصر/ سنة ۲۲١٠ھ‏ 


الاستحسان 


CD =‏ 
للجزء الأؤّل» وسنة ١۲١٠ه‏ للجزء الثاني (مطبوع مع المستصفى 
للغزالي). ٠‏ 

البابرتي: أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الحنفي (ت١۷۸ه)‏ 
- العناية (انظر: ابن الهمام - فتح القدير) 

الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي (ت٤۷٤ه)‏ 
- المنتقى - شرح موطأ مالك - مطبعة السعادة/ مصر/ سنة ١١۳٠ھ‏ 
- إحكام الفصول في أحكام الأصول - تحقيق عبدالمجيد 
تركي/ نشر دار الغرب. 

الباحسين : الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب. 
- رفع ا في الشريعة الإسلامية/ نشر مكتبة الرشد/ الرياض/ 
ط۳ / سنة ١۲٤۱ھ‏ ۹٠٠۲م.‏ 
- قاعدة العادة محكمة/ نشر مكتبة الرشد/ الرياض/ ط١/‏ سنة 
۲۰۲-۲ م. 

البخاري: علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد الحنفي (ت۸۷۳۰) 
- كشف الأسرار (شرح أصول البزدوي) مطبعة مكتب الصنايع 
سنة ۷١١١ه.‏ 

بركات : الدكتور محمد خليفة. 
- تحليل الشخصية/ دار مصر للطباعة/ سنة ۱٥۱۹م.‏ 

آبو البركات : مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراني (ت۳٠٠ه).‏ 
- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (مع 
النكت والفوائد (السنيئة) على مشكل المحرر لمجد الدين ابن 
تيمية لابن مفلح) 


 ناسحتسالا‎ 
(DMD : 


نشر مكتبة المعارف/ الریاض/ ط۲/ سنة ٤١٤۱ه/‏ ٤۱۹۸م.‏ 
البزدوي: علي بن محمد (ت۸۲٤ه)‏ 
- كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي) مطبعة مير 
محمد/ کراجي. 
ويشرح كشف الأسرار. انظر: البخاري: كشف الأسرار. 
البصري: أبو الحسين محمد بن علي ابن الطيّب المعتزلي (ت١٣٤ه).‏ 
- المعتمد في أصول الفقه/ نشر المعهد العلمي الفرنسي/دمشق/ ٠‏ 
سنة ٤٩۱۹م.‏ 
البغدادي: اسماعیل باشا بن محمد أمین (ت۳۲۹١ه).‏ 
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين/ طبع المكتبة 
الإسلامية/ طهران/ ط٣‏ /سنة ۳۸۷١ه‏ أوفست عن طبعة 
المعارف/استانبول/ سنة ۱م. 
البوطي : الدكتور محمد سعيد رمضان. 
- ضوابط المصلحة/ مطبعة العلم / دمشق/ سنة ۷٩۱۹م.‏ 
البيضاوي : القاضي عبدالله بن عمر (ت٥1۸ه).‏ 
- منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
انظر: الأسنوي: نهاية السول 
التفتازاني : سعد الدين مسعود بن عمر (ت۷۹۲ه). ) 
- التلويح في كشف حقائق التنقيح/ مطبعة دار الكتب العربية/ 
مصر/ سنة ۳۲۷٠ه‏ ومطبعة دار العهد الجديد للطباعة/ مصر|/ 
وطبعة محمد علي صبيح 
- التلويح - ضبط عميرات 


CD‏ الاستحسان 
ابن تيميّة : أحمد بن عبدالحليم الحراني (ت۷۲۸ه). 
٠‏ - قاعدة في الاستحسان/ تعليق محمد عزير شمس/ نشر دار عالم 
الفوائد/ مكة المكرّمة/ سنة ۹١١٤١ه.‏ 
الثنيان: الدكتور سليمان بن إبراهيم. 
- الجوائح وأحكامها/ نشر دار عالم الكتب/الرياض/ ط١/‏ سنة 
PATIENT‏ 
الجرجاني: السيد الشريف علي بن محمد (ت١١۸ه).‏ 
- التعريفات/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر/ سنة ۱۹۳۸م 
ابن جزيء: أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي (ت١٤۷ه).‏ 
- القوانين الفقهية/ طبع لبنان/ دون معلومات آخرى 
الجصّاص: آبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي (ت٠۳۷ه).‏ 
- أحكام القرآن/ مطبعة الأوقاف الإسلامية/سنة ١١٠١٠ه/‏ 
والمطبعة البهية/ مصر/سنة ١١١۳١ه.‏ 
- الفصول في الأصول/تحقيق د.عجیل يي و وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية/ الكويت. 
الجيدي: عمر بن عبدالكريم. ِ 
- العرف والعمل في المذهب المالكي» ومفهومهما لدى علماء 
المغرب/ نشر تحت إشراف اللجنة المشتركة لإحياء التراث 
الإسلامي/ مطبعة فضالة/ المغرب/ سنة ٤١٤٠ه/‏ ٤۱۹۸م.‏ 
ابن الحاجب: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المالكي (ت ١٤٦ه).‏ 
- مختصر المنتهي بشرح العضد/ المطبعة الأميرية / بولاق/ 
مصر/ سنة ۷١۳١ه.‏ 


GD الإستحسان‎ 


ابن حجر: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني (ت١٥۸ه).‏ 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري / بتحقيق وإشراف الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز/ نشر إدارة البحوث العلمية والدعوة 
والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 

. ر 8 في تخريج أحاديث الرافعي e‏ دار 
مدني . 

- الذّرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدرآباد الذكن/ الهند» سنة ۳۹۲١ھ‏ - 
۲ م. 

(ت ٥1‏ ٤ه).‏ ) ) 
- الإحكام في أصول الأحكام / مطبعة العاصمة/ مصر/ دون 
تاريخ» بإشراف الشيخ أحمد شاكر. 

حسان : الدكتور حسین حامد. 
- نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى/ المطبعة العالمية/ مصرء 
سنة ۱۹۷۱م. 

حسب الله : الشيخ علي. 

ج أصول التشريع الإسلامي/ مطبعة دار اا ۰ ط٣‏ 
نة ۶مم 


الحصكفي : علاء الدين محمد بن علي الحصني (ت۱۹۸۸ہه) . 


الاستحسان 


C= 
الدَرّ المختار بحاشية رد المختار.‎ - - 

انظر: ابن عابدين» رد المحتار. 

الحظاب : آبو زکریا یحیی بن محمد (ت۹۹1ه). 
- القول الواضح في بيان الجوائح/ بتحقيق ودراسة الدكتور 
عبدالسلام محمد الشريف العالم / نشر دار إحياء التراث في 
كلية الدعوة الإسلامية/ طرابلس/ ليبيا/ طاء سنة ٤٠٤٠ھ‏ - 
7م. 

الحكيم : السيد محمد تقي بن محمد سعيد الطباطباني . 
- الأصول العامّة للفقه المقارن/ مطابع الأندلس/ بيروت/ سنة 
۳ ھهھ. 

جا الدكتور نريه . 
- المواد المحرّمة والنجسة في الغذاء والدواء بين النظرية 
والتطبيق» نشر دار الشهاب/ ط۲/ سنة ۲۱٤۱ھ‏ - ١٠٠٠م.‏ 

حمادة: الشيخ عباس متولي .` ٠‏ 
- أصول الفقه/ مطبعة دار التأليف/ القاهرة/ ط١‏ - سنة 
0۵م 

الحموي: ياقوت بن عبدالله الرومي (ت٦*٠٠ه).‏ 
- معجم الأدباء/ دار اتا بوت / ارقت عن. طبعة 
مرجلیوت/ دون تاریخ. 

الحيدري: علي نقي. 
- أصول الاستنباط/ مطبعة الرابطة/ بغداد/ ط۲/ سنة ۹۵۹٠ء.‏ 


تحاف MD‏ 
الخبازي : جلال الدين آبو محمد عمر بن محمد ہن عمر (ت1۹۱ه).. 
EN‏ الفقه/ تحقيق د.محمد مظهر بقا/ نشر المركز 
العلمي وإحياء التراث/ جامعة أم القرى/ مكة/ سنة ١١٤٠ه.‏ 
الخضري: الشيخ محمد عفيفي الباجوري (ت١٠٤١١ه).‏ 
-.أصول الفقه/ دار الاتحاد العربي للطباعة/ مصر/ سنة ٩٦۱۹م.‏ 
أبو الخظاب: محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت١٠١٠ه).‏ 
- التمهيد في أصول الفقه/ دار المدني للطباعة/ جدة/مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي/مكة/ سنة ١٠٤٠١ه/‏ 
A٥۵‏ 
خلاف : الشيخ عبدالوهاب بن عبدالواحد (ت١۳۷١ه).‏ 
- علم أصول الفقه/ مطبعة النصر/مصر/ ط۷/ سنة ٩٥۱۹م.‏ 
ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد (ت۸٩۸۰ه).‏ 
أبن ادون المع المي 
ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت١۸٦ه).‏ 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - مطبعة السعادة/ مصر/ سنة 
۷ه/ ۸٤۱۹م/‏ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 
الدّبوسي: أبو زيد عبيدالله بن عمر (ت١١٤ه).‏ 
- تقويم الأدلة في أصول الفقه/ تقديم وتحقيق خليل محيي الدين 
الميس/ منشورات دار الكتب العلمية/ بيروت. 
- تأسيس النظر/ تحقيق وتعليق مصطفى محمد القباني/ نشر دار 
ابن زيدون/ بيروت/ بالاشتراك مع مكتبة الكليات الأزهرية/ مصر. 


الاستحسان 


- حكم الإسلام في الصور والتصوير/ مكتبة المنار/الزرقاء/ 
الأردن/ ط ۲/ سنة ھ/ ۱۹۸0م. 
الدهلوي: الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الدين عبدالرحيم (ت١۷١١ه).‏ 
- حجة الله البالغة/ مطبعة الاستقلال/ مصر/ دون تاريخ. 
الدهلوي: محمود بن محمد (ت۸۹۱ه). 
- إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار/ تحقيق خالد محمد 
عبدالواحد/ نشر مكتبة الرشد/ الرياض/سنة ٩۲٤٠ه/‏ ۵٠٠۲م.‏ 
الرازي: آبو بكر أحمد بن علي (ت۳۷۰ه). 
انظر : الجصاص. 
الرازي: فخر الدين محمد بن عمر (تا*٠٠ه).‏ 
- المحصول في علم الأصول/نشر دار الكتب العلمية/ بيروت/ 
ط١/سنة‏ ۸١٤٠ه/‏ .. 
ابن رجب : عبدالرحمن بن اس (ت ١٩۷۹ه).‏ 
- الذيل على طبقات الحنابلة/ دار 0 فة/ بیروت. 


الزحيلي : الدكتور وهبة. 
- نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية/ نشر مكتبة الفارابي/ 
مشق / سنة ۹ مم. 


ارقا : مصطفی بن أحمد (ت١٩٤۱ه).‏ 
ت المدخل الفقهي/مطبعة جامعة دمشق/ ط ۲/ سنة ۳ 
ومطبعة الحياة/ دمشق/ ج. 


ااستحاة Dm‏ 
الزركشي : بدر الدین محمد بن عبدالله بن بهادر (ت٤۷۹ه).‏ 
- البحر المحيط/دار الصفوة/مصر/ط؟/سنة ۳١٤٠١ه‏ - 
7۲„م. 
- المنثور في القواعد/ تحقيق فائق أحمد محمود/ طبعة مؤسسة 
الخليح/نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت. 
الزركلي : خير الدین بن محمود الدمشقي (ت۱۳۹۹١ه/۱۹۷1م).‏ 
- الأعلام/ نشر دار العلم للملايين/ بيروت/ ط۲/ سنة ۱۹۸۰م. 
آبو زهرة: محمد بن أحمد (ت٤۱۹۷م).‏ 
- مالك - حياته وعصره/ نشر دار الفكر العربي/ مصر/ ط۲/ سنة 
٤‏ .م. 
- أبو حنيفة/ نشر دار الثقافة العربية للطباعة/ مصر/ سنة ١٤۱۹٠ءم.‏ 
- ابن حزم/ مطبعة أحمد علي مخيمر/ مصر/ ط۲/ سنة ٤٥۱۹م.‏ 
- أصول الفقه/ مطبعة دار الثقافة العربية/ مصر/ ونشر دار الفكر 
| العربي/ مصر/ سنة إ۷ 1۹0A /A‏ 
الرلمي : الدكتور مصطفى إبراهيم. 
- أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد/ دار الحكمة للطباعة 
والنشر/ بغداد/ سنة ۱۲٤۱ھ/‏ ۱٩۱۹۹ء.‏ 
السايس: الشيخ محمد علي وجماعته. 
٠‏ - تاريخ التشريع الإسلامي/ مطبعة الشرق لإسلامية/ القاهرة/ 
ط۲/ سنة ۷ ھ/ 1۹۳۹م. 
السبكي : تاج الدين عبدالوهاب بن علي (ت١۷۷ه)‏ 


السخاوي : 


- الإبهاج في شرح المنهاج/ تحقيق جماعة من العلماء/ نشر دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 

- طبقات الشافعيّة الكبرى/نشر دار المعارف/بيروت/ ط۲» 
بالأوفست. 0 

- جمع الجوامع بشرح الجلال المحلّي وحاشية البناني/ مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية/ مصر/ دون تاريخ. 

شمس الدین محمد بن عبدالرحمن (ت۹۰۲ه). 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة/ نشر دار الكتاب العربي للطباعة/ مصر/ سنة ١١۱۹٠م.‏ 


ي : شمس الأئمة محمد بن أحمد (ت .)۸٤۸۳‏ ) 
- أصول السرخسي/مطابع دار الكتاب العربي/مصر/سنة 


۲ ھ. ) 
- المبسوط/ مطبعة دار السعادة/ مصر/ سنة ١۲١١ه.‏ 


سرکیس : يوسف آلیان سرکیس (ت۱٣۱۳ھ/‏ ٤۱۹۳م).‏ 


- معجم المطبوعات العربية والمعربة/ مطبعة سركيس| مصر/ سنة 
ھAھ/‏ 1۹۲۸ءم. 


سعدي أفندي اوو ی ا 


- حاشيته على العناية. 
انظر: ابن الهمام: فتح القدير 


سعيدي : یحیی 


-- مراعاة الخلاف في المذهب المالكي/نشر مكتبة الرشد/ 


الرياض/ ط١/‏ سنة ٤١٤١ھ‏ 


السكري: الدكتور عبدالسلام عبدالرحيم. 
كاقل وزراف ا لاعفا اة من مر اااي / بر دار 
المنار/ مصر/ طا سنة ۸١٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م. 

السنباوي: محمد الأمير الكبير (ت۲١۲١ه)‏ 
- الإكليل شرح مختصر خليل/ تصحيح وتعليق عبدالله الصديق 
الغماري/ نشر مكتبة القاهرة/ مطبعة حجازي/ القاهرة. 

السنوسي : عبدالرحمن بن معمر. 
- مراعاة الخلاف - بحث أصولي/نشر مكتبة الرشد/ الرياض/ 
ط۱/ سنة ۰ ۲٤۱ھ/‏ ٠٠٠۲م‏ 

السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت١۹۱ه)‏ 
- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية/ دار إحياء 
الكتب العربية/ مصر/ دون تاريخ. 

الشاطبي: | بو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت ۷۹۰ه). 
- الموافقات في أصول الشريعة/ شرح وتعليق الشيخ عبداله 
دراز/ طبع المكتبة التجارية الكبرى/مصر/أوفست طبعة دار 
المعرفة/ بيروت. 

- الاعتصام/ المطبعة التجارية/ مصر/ سنة۲١٣١١ه.‏ 

الشافعي : محمد بن إدريس (ت٤٠۲ه)‏ 
- الأمّ/ شركة الطباعة الفنيّة المتحدة/ مصر/ سنة ۲١۱۹م.‏ 
- الرسالة/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/مصر/ تحقيق أحمد 
شاکر/ سنة ١٤۱۹م.‏ 


شعبان: الشيخ زكي الدين 
- أصول الفقه الإسلامي/ مطبعة دار التأليف/ مصر/ سنة ١1٦۱۹م.‏ 


شقرة: محمد إبراهيم. 
- البراهين الحكيمة في الرّخصة والعزيمة/ دار الأصيل للنشر 
والتوزی ع / عمّان/ ط۱/ سنة ٤۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹ءم.‏ 

شقرون: محمد أحمد. ) 
- مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية/ نشر دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث/ دبي/ ط١/سنة‏ 
۴۳ ھA/‏ م 
- تعليل الأحكام/ مطبعة الأزهر/ سنة ١٤۱۹م.‏ 

الشنشوري : عبدالله بن بهاء الدين محمد بن عبدالله العجمي الشافعي (ت۹۹۹ه). 
- الفوائد الشنشورية (بهامش التحفة الخيرية على الفوائد 
الشنشورية/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر/سنة |٠٠٠١‏ 
7 م. 

الشوكاني : محمد بن علي (ت١٠١٠ه).‏ ) 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول/ مطبعة 
السعادة/ مصر/ سنة ۲۷١٠ه/‏ ط١/‏ ودار المعرفة للطباعة/لبنان/ 
سنة ۳۹۹١ه.‏ 
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار/مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي/ مصر/ سنة ١١۱۹م/‏ ودار العلم/ بيروت. 


—~CG™ الاستحسان‎ 


الشيخ : الدكتور عبدالفتاح الحسيني. 
- تعليل الأحكام/ رسالة دكتوراه/ على الآلة الكاتبة/ كلية الشريعة 


في الأزهر. 
الشيخ: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم. 
- مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول 
المذهب وقواعده/نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث/ دبي/ ط۱/ سنة ۲۳٤۱ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 
شيخي زادة: عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان (ت۷۸٣۱۰ه).‏ 
- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر/ دار الطباعة العامرة/مصر/ 
سنة ۱۳۲۷ه/ ۱۳۲۸ھ. 
الشيرازي : أبو اسحاق إبراهيم بن علي (ت۷1٤ه).‏ 
- طبقات الفقهاء/ نشر دار الرائد العربي/ بيروت/ سنة ۱۹۷۸م. 
صدر الشريعة : عبيدالله بن مسعود المحبوبي البخاري (ت١۷٤۷ه).‏ 
- التوضيح في حل غوامض التنقيح. 
انظر: التفتازاني: التلويح في كشف حقائق التنقيح. 
الصنعاني : محمد بن إسماعيل (ت۱۸۲١١ه).‏ 
- سبل السلام شرح بلوغ المرام/ مطبعة الاستقامة/ مصر/ سنة 
۷ه/ والمطبعة الشجارية/ سنة٤‏ ١١٠ه.‏ 
الصيمري: القاضي أبو عبدالله حسين بن علي (ت٦٤ه).‏ 
- أخبار أبي حنيفة وأصحابه/ نشر دار الكتاب العربي/ بيروت/ 
س 4۷ وطعة مطعة المعارف الشرقة في يدر ناد دة 
۴ Aھ/‏ ۱۹۷€ءم. 


CG™‏ الاستحسان 


طاش کبری زادة: المولی أحمد بن مصطفی (ت۹1۸ه). 
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة/ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية/ حيدر آباد الدکن/ ط۱/ سنة ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م. 
الطريقي : الدكتور عبدالله بن محمد بن أحمد. 
- الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرّمة/نشر مكتبة 
المعارف/ الرياض/ ط۱/ سنة ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ء. 
الطوفي : سليمان بن عبدالقوي (ت٣۷۱هھ). ٠‏ 
> شرح مختصر الروضة/ تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي / مؤسسة الرسالة/ بيروت/ سنة ١١٤٠ه/‏ ٠۱۹۹م. ٠‏ 
الطويل : الدكتور توفيق وجماعته. 
- مسائل فلسفيّة (المشكلة الأخلاقية والمشكلة الفلسفية) دار 
الطباعة الحديثة/ مصر/ سنة ۵ م. 
ابن عابدین : محمد آمین بن عمر (ت۲٥٠۲٠ه).‏ 
- رد المحتار على الدرّ المختار/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ 
مصر/ ط۲/ سنة ٩۱۳۸ھ/٩۱۹1ء.‏ 
ابن عبدالبر : بو عمر يوسف بن عبدالبرٌ النمري القرطبي (ت ٣۳‏ ٤ه).‏ 
- جامع بيان العلم وفضله/ مطبعة العاصمة/ مصر/ سنة ۸٦۱۹م‏ 
والمطبعة العلمية/ الرياض. 
- الانتقاء في فضل الأئمة الثلاثة اا دار الكتب 
العلمة/ سروت 
عبدالحمید : الشيخ محمد محيي الدين. 
- الدرة البهية بتحقيقق مباحث الرحييّة/ مطبعة حجازي | مصر/ سنة ۵م 


ابن عبدالسلام: ۳ محمد عزالدين عبدالعزيز السلمي (ت٠٠٠ه).‏ 
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام/ مطبعة الاستقامة/مصر/من 


دون تاریخ. 

عبدالمنعم : الدكتور محمود عبدالرحمن 
- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية/ نشر دار الفضيلة ودار 
النصر للطباعة الإسلامية/ مصر. 

ابن العربي: آبو بكر محمد بن عبدالله (ت ٤۴‏ ١ه).‏ 
- أحكام القرآن/ مطبعة عيسى البابي الحابي/ مصر/ سنة ۷١۱۹م.‏ 
- المحصول في أصول الفقه/ تعليق عبداللطيف فودة/ نشر دار 
البیارق/عمان وبیروت/ سنة ۰٩۲٤۱ھ/۱۹۹۹ءم.‏ 

العضد: عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي (ت١١۷ه).‏ 
- شرح مختصر المنتهى/ المطبعة الأميرية/ بولاق/ سنة ١١١٠ه/‏ 
۷ھ 

ابن عقيل : أبو الوفاء علي بن محمد (ت۳١٠١ه).‏ 
- الواضح في أصول الفقه/تحقيق الدكتور عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي/نشر مؤسسة الرسالة/بيروت/ ط١/سنة‏ 
۰ ھ/ ۱۹۹4ء. 

العقيلي : الدكتور عقيل أحمد. 
- حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي/نشر مكتبة الصحابة/ 
جدة» والشرقية/ سنة ١١٤١ه/‏ ۲-.. 


العليمي : عبدالرحمن بن محمد (ت4۲۸ه). 


- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد - تحقيق 
محمد محيي الدين عبدالحميد/ نشر دار عالم الكتب/بيروت/ 
ط١/‏ سنة ۳ ھ/ ۱۹۳ م. 

ابن العماد: آبو الفلاح عبدالحيّ بن العماد (ت۸۹١٠ه).‏ 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب / تحقیق لجنة ت التراث 


العربي/ نشر دار الآفاق/ بيروت. 

الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت٥٠٥ه).‏ 
- المستصفى من علم الأصول/ مطبعة دار الفكر / بيروت/ سنة ۰ م. 
- إحياء علوم الدين/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/مصر/سنة ٠‏ 
۹م 
- المنخول من تعليقات الأصول/ مطبعة دار الفكر/ بيروت/ سنة 
۰ 

ابن فارس: آبو الحسین آحمد بن فارس بن زکریا (ت۳۹۵ه). 
- معجم مقاييس اللغة/ تحقيق ن هارون/ نشر دار الكتب 
العربية/ قم - إيران. 

الفرّاء: القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى البغدادي الحنبلي/ (ت۸٥٤ه).‏ 
- طبقات الحنابلة - دار المعرفة للطباعة والنشر/بيروت. 

ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي المدني المي (ت۷۹۹ه). 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب/دار الكتب 
العلمية/ بيروت. 

الفناري: حسن بن محمد شاه (ت ةى 


اإاستحسان 


ET 


- حاشية الفناري على التلويح/المطبعة الخيرية/مصر/ سنة 
٣۲ه/‏ مع حاشيتي المرجاني» وملاخسرو 

الفيروزآبادي : محمد بن یعقوب - مجد الدین (ت۸۱۷ه). 
- القاموس المحيط/دار الفكر العربي/ بیروت/ سنة ۳۹۸٠ه/‏ 


47۸ ام 


الفيومي : أحمد بن محمد (ت ۷۷۰۹ه). 


- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي/المكتبة 


القاسمي: محمد جمال الدين (ت٤۱۹۱م).‏ 


- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث/ دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ ط١/‏ سنة A۹ھ-۱۹۷¶4م.‏ 


قاضي راد ايل ہن قودر (ٿت۹۸۸ه). 
- نتائج الأفكار في كشف الرموز 


لہمصطفی محمد/ مصر/ سنة ٣۱ه.‏ 


والأسرار/ المطبعة التجارية 


ابن قدامة : آبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد (ت٠۲٠ه).‏ 


- المغني على مختصر الخرقي/ رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد/ طبع مكتبة الرياض الحديثة/ الرياض/ 


سنة ١١٤ھ‏ ۱م 


- روضة الناظر وجنّة المناظر/ مطابع الرياض/الرياض/ تحقيق 


الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد. 


القرافي : شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجی المالکى (ت٤۸٦ه).‏ 


CO‏ الاستحسان 


- شرح تنقيح الفصول/ المطبعة الخيرية/ مصر/ سنة ١٠١٠ه.‏ 
القرشي : أبو محمد محيي الدين عبدالقادر بن محمد (ت١۷۷ه).‏ 
- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية/ تحقيق الدكتور عبدالفتاح 
محمد الحلو/ مطبعة عيسى البابي الحلبي/ مصر/ سنة ١۱۹۷ء.‏ 
القرضاوي :الدكتور يوسف. ٠‏ 
- الحلال والحرام في الإسلام/ نشر المكتب الإسلامي/ ط۳١/‏ 
سنة ٤۰٩‏ ۱ھ/ ۱۹۸۰م. 
ابن القظان: أبو الحسن علي بن محمد الفاسي (ت۲۸٦ه).‏ 
- كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر/ تحقيق ودراسة 
إدريس الصمدي/ نشر دار إحياء العلوم/ بيروت/ والشركة الجديدة 
للثقافة - الدار البیضاء/ ط۲/ سنة ۱۹٤۱هھ/‏ ٩۱۹۹ءم.‏ 
ابن قطلوبغا: أبو العدل زين الدين بن قاسم (ت۸۷۹ه). 
- تاج التراجم في طبقات الحنفيّة/ مطبعة العاني/بخداد/ سنة 
AY‏ 
ابن القَيّم : شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر (ت١٠١۷ه).‏ 
ا ي 
الحلبي/ مصر/ سنة ۱٩۱۹ءم.‏ 
- إعلام الموقعين/ الطباعة المنيرية/ دون تاريخ. 
الكاساني : أبو بكر بن مسعود (علاء الدين) (ت0۸۷ه). 
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ 
ط۲/ سنة ۲١٤۱هھ/‏ ۱۹۸۲ءم. 


كحالة: عمر رضا ( ت۹۸٤‏ ۱ھ/ ۱۹۸۷م( 
- معجم المؤلفين/ تراجم مصنفي الكتب العربية/ مطبعة الترقي/ 
دمشق/ سنة ۷٥۱۹م.‏ 
اللكنوي : أبو البقاء أيوب بن موسی الحسيني (ت٤۹٩١۱۹ه).‏ 
الرسالة/ بیروت/ ط١/سنة‏ ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م. 
الماوردي: أبو الحسن علي بن حبیب البصري (ت ۵٥۹‏ ٤ھ).‏ 
- أدب القاضي/ تحقيق محيي هلال السرحان/ مطبعة الإرشاد/ 
بغداد سنة ۳۹۱٠ه/‏ ١۱۹۷م/‏ من منشورات رئاسة ديوان الأوقاف 
في الجمهورية العراقية/ إحياء التراث. 
متولي : الدكتور عبدالحميد. 
- مبادئ نظام الحكم في الإسلام/ مطبعة الشاعر | مصر/ سنة 
7م 
المحلي : جلال الدين محمد بن آخید ( ت ٤‏ ٦۸هھ).‏ 
- شرح منهاج الطالبين للنووي بحاشيتي قليوبي وعميرة/ طبع دار 
إحياء الكتب العربيّة - عيسى البابي الحلبي/ مصر/ دون تاريخ. 
مخلوف: محمد بن محمد (ت ۱۳۹۰ه/ ۱٤۱۹م).‏ 
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية/ دار الفكر للطباعة 
) والنشر والتوزيع. ) 
المراغي : عبدالله مصطفى. 
وشرکاه/ بیروت/ ط ۲/ سنة ٤‏ ھAھ/‏ ۶م 


المرداوي: آبو الحسن علي بن سليمان (ت٥۸۸ه).‏ 

- التحبير شرح التحرير/ تحقيق د.أحمد محمد السرّاح» نشر 
مكتبة الرشد/ الرياض/ ط١/سنة‏ ۱١٤٠ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
المرغيناني : برهان الدين آبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
الرشداني (ت ۹۳ ۵ھ): 

- الهداية - شرح بداية المبتدي/ مطبعة ا اي الحليي! 
الهداية. 

المطيعي : الشيخ محمد ت بن حسین (ت٤‏ ١۱۳ه).‏ 
- سلّم الوصول بشرح نهاية السول/ المطبعة السلفية/ مصر/ سنة 
۳ هھ. 

المظفر: الشيخ محمد رضا بن محمد بن عبداله (ت٤٦۱۹م).‏ 
- أصول الفقه/ دار النعمان/ النجف/ العراق/ سنة ٩٩۱۹ءم.‏ 


HEHEHE 


فهرس الموضوعات 
مقدمة O O‏ 
المبحث الأول 
تعریف الاستحسان وتحدید معناه n‏ 
المطلب الأول تحدید معناه E E E‏ | 
المطلب الثاني : تعقيب على التعريفات E‏ 
المبحث الثاني 
موقف الصحابة والأئمة من الاستحسان Tas‏ 
المبحث الثالكث 
آنواع الاستحسان OVA‏ 
تمهید O O O O‏ 
المطلب الأول: استحسان القياس الخفى SE‏ 
نمادج من ترجیح القياس الخفى N‏ 
تعدرة أاستیحسأان القياس Nee E Es‏ 
المطلب الثاني : استحسان الاستثناء بما عدا القياس الخفي .۸۳..٠.......‏ 
الفرع الأول: الاستحسان بالنص e o‏ 
الاستحسان بالکتاب وأمثلته Aes‏ 
الاستحسان بالسنة وأمثلته . Qene‏ 


CD= 


الفرع الثاني : الاستحسان بالإجماع .... e‏ 
الفرع الثالث: الاستحسان بالضرورة ........ es‏ 
الفرع الرابع : الاستحسان بالعرف a‏ 
الفرع الخامس: الاستحسان بالمصلحة a‏ 
الفرع السادس: الاستحسان بنزارة الشيء وتفاهته .... 
الفرع السابع: الاستحسان بمراعاة الخلاف ا 
خاتمة: تعقيب على أنواع الاستحسان a‏ 


ححية الاستحسان ........ rT‏ 

المطلب الأول: شبه المخالفين ومناقشتها . a‏ 
الفرع الأول: عرض الشبه O‏ 

الفرع الثاني : مناقشة الشبه a‏ 
المطلب الثاني : الأدلة على حجية الاستحسان DE‏ 
الفرع الأول: عرض الأدلة E‏ 

الفرع الثاني : تعقيب على الاستدلالات NT‏ 
المطلب الثالث: ما نراه في الاستدلال على حجية الاستحسان . 


التطبيقات المعاصرة للاستحسان ......... 
أولاً: e e ad ga‏ 
انا صور جديدة لعقد السَلم o‏ 
الا : صور جديدة للاستصناع O‏ 
رابعًا : التبرّع بالأعضاء ونقلها وزراعتها E‏ 


اإإاستحسان 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس الموضوعات 


امتا" 


خامسًا : تصویر ذوات الروح 


سادسًا : تعديل العقود للظروف الطارئة 
OL aE‏ 
إجراء العقود بوسائل الاتصال 


ن 


عاشرًا: النظر إلى عورة الأجنبية لضرورة العلاج 


YO GOG GG EDBDBOb Boe 


